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  التقاضي الجنائي الإلكتروني
  رات العدالة الناجزة ومقتضيات المحاكمة العادلةبين اعتبا

  

  :الملخص

وق     اجزة وحق ة الن ین العدال ي ب ائي الإلكترون ي الجن شكل التقاض ھ ی راء بأن لا م

ب،               ارض، فمن جان ن التع ر م المتھم معادلة صعبة، بحكم وجود مقتضیین على جانب كبی

ي   إن الغایة الأساسیة التي تلازم التقاضي الإلكتروني تكمن في  اجزة بمعن  تحقیق العدالة الن

اظ                ب أخر، الحف ات، ومن جان د والنفق سرعة الإجراءات بما یحقق وفرة في الوقت والجھ

سرعة         ث أن ال على حقوق المتھم وضمانات المحاكمة العادلة، وتلك معادلة صعبة، من حی

تھم وضمانات            وق الم ساب حق ى ح أتي عل في الإجراءات من خلال التقاضي عن بعد قد ی

ور       ا ع تط ة م ھ، خاص ة محامی ضوي، وملازم ضور الع ا الح ي منھ ة، والت ة العادل لمحاكم

د            ل تأكی العمل بالإجراءات الجنائیة الإلكترونیة فالتركیز على فعالیة الإجراءات قد یأتي بك

  . على حساب حقوق المتھم وضمانات المحاكمة العادلة، وھذه اشكالیة البحث 

لال    ن خ ث م اول البح ا نتن ن ھن رض  وم ث الأول نتع ي المبح ة، ف ث ثلاث مباح

دة          ات المتح لنشأت وصور وممیزات الإجراءات الإلكترونیة، حیث كانت البدایة في الولای

ام     ام   ١٩٦٤الأمریكیة ع ي       ١٩٧٠، وخلال ع صال المرئ ا الات ار تكنولوجی م ابتك ث ت ، حی

ا        ذه التكنولوجی ل بھ رة   والمسموع، من خلال الشركات الخاصة، حیث انتشر العم خلال فت

د       ات عن بع سات والمحادث الثمانینات والتسعینات من القرن العشرین حیث انتشر عقد الجل

ذه                دم واسع، خاصة وأن ھ ة تق ذه التقنی ت ھ ت، حقق ور الانترن ع ظھ باستخدام الفیدیو، وم

ا          ت   . التكنولوجیا باتت رخیصة الثمن وغیر مكلفة، بخلاف الحال في بدایة ظھورھ م انتقل ث

ي    بعد ذلك إ   ة من خلال         . لى إجراءات التقاض د صور الإجراءات الإلكترونی م رص ا ت كم
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راءات       زات الإج اول ممی ن تن ضلاً ع ي، ف ي الإلكترون ي والتقاض یم الإلكترون التحك

  .الإلكترونیة

ة        ق العدال ي تحقی ة ف اول دور الإجراءات الإلكترونی اني، یتن ث الث ا عن المبح أم

ي خلال   الناجزة، ولم یكن ھناك بد من إجراء     بحث تفصیلي لإجراءات التقاضي الإلكترون

ة     ق العدال ي تحقی راءات ف ذه الإج ور دور ھ ى تط وف عل م، للوق ق والحك ي التحقی مرحلت

اجزة لان    . الن اً والإع وم إلكترونی داد الرس د وس ن بع دعوي ع ضة ال دیم عری ث تق ن حی م

  .الإلكتروني وأخیراً، طریقة إدارة الجلسة إلكترونیاً 

ى ضوء        بینما وفي ا  تھم عل ضمانات الم ث ل ث الثال صص المبح لمقام الأخیر، نخ

ة      . الإجراءات الإلكترونیة  والتي تتمثل في المواجھة والاستعانة بمحام، فضلاً عن المواجھ

  . وتدوین الإجراءات والعلنیة

ى                 ة، عل ة عربی ا وضع اتفاقی یات اھمھ ائج وتوص دة نت ي ع ث ال وقد خلص البح

ة  ة الأوروبی رار الاتفاقی ضائي    غ ضاء ق اء ف ا، لبن ضائیة وبروتوكولاتھ ساعدة الق  للم

ة          ة محكم ع منظوم ذلك وض ي ، وك ائي الإلكترون ي الجن ل التقاض ل تفعی ي یكف إلكترون

  .للرقابة القضائیة على استخدام تقنیة الفیدیو كونفرانس بما یصون حقوق الدفاع

دی    -التقاضي الجنائي الإلكتروني  : الكلمات المفتاحیة  ة الفی ونفرانس     تقنی ة  -و ك  المحاكم

  . الحضور العضوي- العدالة الناجزة-العادلة
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Abstract: 

Electronic criminal litigation between prompt justice and the 
defendant's rights is a difficult equation by virtue of the fact that 
there are requirements on a large proportion of the conflict, on the 
one hand the fundamental purpose of e-litigation is to achieve fair 
justice in the sense of expeditious proceedings so as to achieve an 
abundance of time, effort and expenditure, On the other hand, 
safeguarding the rights of the accused and guarantees of a fair trial, 
That is a difficult equation, in that speeding up proceedings through 
remote litigation may come at the expense of the accused's rights 
and fair trial guarantees. The focus on the effectiveness of the 
proceedings may certainly come at the expense of the defendant's 
rights and fair trial guarantees, and this is a problem of research. 
Hence, the research was conducted through three investigators, a 
neighborhood we dealt with in the first research originated and 
photos and features of electronic procedures in the United States of 
America in 1964, and during 1970 in which visual and audiovisual 
communication technology was devised, through private companies 
in the 1980s and 1990s, where teleconferences and teleconferences 
were widespread, With the advent of the Internet, this technology 
has made considerable progress, especially since it has become 
cheap and inexpensive, unlike at the beginning of its emergence. 
She then moved into litigation proceedings. Images of electronic 
proceedings were also monitored through electronic arbitration and 
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litigation, as well as addressing the advantages of electronic 
proceedings. 

The second partition examined the role of electronic 
procedures in the achievement of fair justice. Detailed examination 
of electronic litigation procedures during the investigation and 
sentencing phases was not required to determine the evolution of 
these procedures' role in the achievement of fair justice. In terms of 
submitting a remote invitation petition, paying fees electronically, 
advertising electronically and finally, how to manage the session 
electronically. 

Finally, the third examination was devoted to the accused's 
guarantees in the light of electronic proceedings. confrontation and 
the use of a lawyer, as well as confrontation and codification of 
proceedings and publicity. 

The research concluded with several conclusions and 
recommendations, the most important of which was the elaboration 
of an Arab convention, like the European Convention on Judicial 
Assistance and its Protocols, to build an electronic judicial space 
that would ensure the activation of electronic criminal litigation, as 
well as the establishment of a judicial control system over the use 
of video technology to safeguard the rights of the defense. 

Keywords: Electronic criminal litigation - Video Conference - 
Fair Trial - Successful Justice - Organic Attendance. 
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  مقدمة
  

تى            ي ش ات ف ل المجتمع ى ك سھ عل وجي فرض نف أن التطور التكنول لا خلاف ب

عت الع      ذي س ة ال ق العدال ى مرف ر عل ر مباش ر أث ذا الأم ان لھ د ك الات، وق ن المج د م دی

ة،    ي المختلف ل التقاض ي مراح ة ف راءات الإلیكترونی ال الإج ى ادخ ة إل شریعات المقارن الت

ائل        و الوس ضائیة ھ راءات الق ي الإج ات ف ا المعلوم ن تكنولوجی دد م وع مح تخدام ن واس

  .المسموعة والمرئیة أو ما یعرف باسم الفیدیو كونفرانس أو التقاضي عن بعد

ن بع   ي ع وم التقاض رتبط مفھ ة   وی ة الإلكترونی وم المحكم ا بمفھ ا وثیق د ارتباط

ادل                وجي وتب ائل التطور التكنول ور وس ع ظھ ة م ة الالكترونی صطلح المحكم حیث ظھر م

ي     شكل الرقم ى ال ورقي إل دي ال شكل التقلی ن ال رد م رج الف ا لیخ ات إلكترونیً المعلوم

  . الإلكتروني

ي الا    ة التقاض ة وأنظم ة الالكترونی سمع بالمحكم بحنا ن ي فأص ي والتقاض لكترون

ي                  ة ف زة نوعی ق قف ي تحقی دا ف را ج شكل كبی ي ساھمت ب عن بعد والقاضي الالكتروني الت

ن     صل م ا ح ة مھم ق العدال ف مرف دم توق ة ع ذه الأنظم ضمن ھ ث ت ي، حی ال التقاض مج

دف    ق الھ الي تحقی ة وبالت ھ التقلیدی ي حالت ھ ف تؤدي لتوقیف ت س ا ؛ كان اء كورن ات كوب أزم

  .ن ھذا الأخیر ألا وھو حمایة حقوق الأفراد وصیانتھاالأساسي المرجو م

ات       ن خلال دراس ر م دیثا ظھ صطلحا ح ة م ة الإلكترونی صطلح المحكم د م ویع

وتطبیق الدول المتقدمة التي استخدمت التكنولوجیا الحدیثة في تسھیل وتطویر الإجراءات    

  .اجزةالقضائیة بغیة إنجازھا في سرعة أكثر سعیًا نحو تحقیق العدالة الن
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ة الإجراءات           ضاع كاف ا إخ رة مؤداھ ى فك وتقوم المحكمة الجنائیة الإلكترونیة عل

ا ضمن إطار            ا ووضعھا جمیعھ ة ومعاونیھ صوم أو المحكم ل الخ القضائیة المتخذة من قب

ا               دة، وربطھ ى ح ة عل سام المحكم ن أق سم م ل ق ة ك إلكتروني واحد متصل من خلال میكن

ات       جمیعًا ضمن الدوائر الإلكترونیة  ائق والملف ات محل الوث د البیان ول قواع ، من خلال حل

صاء الجرائم             ي استق ة ف ة الالكترونی تخدام الإجراءات الجزائی ة، واس والأرشفة الإلكترونی

ي                د ف صال عن بع ة الات تخدام تقنی ر اس تم عب ي ت ة الت ق أو المحاكم ة أو التحقی وجمع الأدل

  .الدعوي الجنائیة

تخدام     أن اس ة        ومن نافلة القول ب ة المرئی د بواسطة المحادث ي عن بع ة التقاض  تقنی

ى              ي تعن ة الت ات الدولی ن الاتفاقی د م ام العدی والمسموعة في المحاكمة الجنائیة  قد لقي اھتم

یلة           ا وس ي اعتبرتھ بمكافحة الجریمة، وسواء كانت ھذه الاتفاقیات عالمیة أو إقلیمیة ، و الت

ضائي   ي والق ال الأمن ي المج اون ف ز التع ام   لتعزی ا نظ ا، ومنھ ة بأنواعھ ة الجریم  لمكافح

ادة          ن الم ى   ) ٦٩(روما الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة، حیث نصت الفقرة الثانیة م عل

ھ  طة      "أن سجلة بواس فویة أو م ادة ش ھادتھ بإف إدلاء ش شاھد ب سمح لل ة أن ت وز للمحكم یج

سمعي  ي و ال رض المرئ ا الع سن )١(..."تكنولوجی ا ل ام روم ر نظ اس ١٩٩٨ة ، ویعتب  الأس

ة        ي قطاع العدال د ف ن بع سموعة ع ة والم ة المرئی ة المحادث تخدام تقنی بق لاس الأول و الأس

ة       . على المستوى الدولي   وكذلك اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنی

سنة  ا   ٢٠٠٠)٢(ل ي مادتھ صت ف ي ن ھ   ) ١٨(، و الت ى أن رف  " ... عل ة الط وز للدول یج

دیو إذا          الأول ق الفی تماع عن طری سة اس ى أن تسمح بناء على طلب الدولة الأخرى بعقد جل

                                                             
 A/CONF.١٨٣/٩(النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة نظام روما الأساسي، وثیقة رقم :  ینظر1

 .٢٠٠٢ یولیو ١ ، دخل حیز النفاذ في ١٩٩٨ یولیو ١٧، المؤرخة )
ة، الصادرة بموجب قرار الجمعیة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنی:   ینظر2

 .٢٠٠٠ نوفمبر ١٥العامة المؤرخ في 
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ة   ." لم یكن ممكن مثول الشخص المعني بنفسھ في إقلیم الدولة الطرف الطالبة  ضا اتفاقی وأی

سنة        ة         ٢٠٠٣)١(الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ل تخدام تقنی ة اس ى إمكانی ي أشارت إل  ، و الت

  .منھا ) ٤٦(من المادة ) ١٨( الفقرة الاتصال عن بعد في

ول       ا البروتوك د ؛ منھ ن بع ي ع صة للتقاض ة المخص ات الإقلیمی ا الاتفاقی أم

ت       ذي تم ة و ال واد الجزائی ي الم ضائیة ف ساعدة الق ة للم ة الأوروبی افي للاتفاقی الإض

ق   ٢٠٠٤ و دخل حیز النفاذ في سنة ٢٠٠١المصادقة علیھ سنة     ین المواثی ، و ویعتبر من ب

سموعة و              ا ة والم ة المرئی ة المحادث د بتقنی ة عن بع رة للمحاكم ة كبی ت أھمی لدولیة التي أول

واد     ي الم تخدامھا ف راء       ) ١٠ و ٩( نص على اس شھود و الخب ي سماع ال صرھا ف ھ و ح من
سنة        . )٢( ة ل ر الوطنی ة عب ي  ٢٠١٠وكذلك الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظم ، و الت

ث   ) ٣٦(الاتصال عن بعد في المحاكمة الجزائیة بنص المادة أقرت استخدام تقنیة     ا حی منھ

ا   اء فیھ راء و        _ ب: " ج شھود و الخب ة ال ل حمای و یكف ى نح شھادة عل ة الإدلاء بال إتاح

  .)٣(" الضحایا ویجوز استخدام التقنیات الحدیثة في ھذا المجال

ة الا           ة الجنائی ي نظام المحكم الرغم تبن ھ وب ا    وتجدر الإشارة الي ان ھ م ة ل لكترونی

شف عن        ي ك یبرره من الأسباب و الدوافع سواء كانت ظرفیة أم دائمة، إلا أن الواقع العمل

ذه          ل ھ و مح تھم ، وھ وق الم ة وحق ة العادل ضمانات المحاكم ق ب ا تعل ة م ا خاص عیوبھ

  .الدراسة

                                                             
، )٦١/٥٥(اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الصادرة بموجب قرار الجمعیة العامة رقم :  ینظر1

 .٢٠٠٣ نوفمبر ٢١المؤرخة في 
ضائیة في المواد الجنائیة، البروتوكول الإضافي للاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان للمساعدة الق:  ینظر2

 .٢٠٠١ نوفمبر ٨دخل حیز النفاذ في 
الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ،المصادق علیھا بالقاھرة الصادرة بقرار :  ینظر3

  .٢٠١٠ دیسمبر ٢١الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة بتاریخ 
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  :اشكالیة البحث

ضي    ین مقت وازن ب ق الت عوبة تحقی ث ص ن حی ط م یس فق ث ل كالیة البح أتي اش ت

ھ،      ث ذات كالیة البح ك إش ة ، فتل ة العادل مانات المحاكم تھم وض وق الم اجزة وحق ة الن العدال

ي                 ي ف اد الأوروب ب الاتح ث یلع ا، حی ي أوروب ولكن مشكلة البحث تكمن وبخلاف الحال ف

ائي            ي الجن أن التقاض ي ش صوص، ف ھ الخ ى وج ة، عل ة إجرائی ة قانونی ع منظوم وض

ي     الإلكتروني، من خلال التوجیھات الأ     ة، ف ة متناغم د منظوم وروبیة، وفي المقابل لا یوج

ي             ي الإلكترون شرع التقاض صر الم ال، ح بیل المث ى س صر عل ي م التشریعات العربیة، فف

رار صادر        تئنافھ بق على التقاضي أمام المحاكم الاقتصادیة ،وتمدید الحبس الاحتیاطي واس

ة ا          دول العربی ذا      من وزیر العدل، بینما وبالنظر إلي تجارب ال ي ھ اه ف ا تناولن لأخرى، مم

راءات         ق إج صر تطبی سبیل أو ق ف وأخلاء ال ى إجراءات التوقی ز عل ان التركی ث، ك البح

ة             ي الإجراءات المدنی ان عل ز الأساس  ك ین ، والتركی ي نطاق مع ي ف التقاضي الالكترون

ات              ة بآلی شریعات عربی ي ضرورة وضع ت ا یعن ة، مم والتجاریة، دون الإجراءات الجنائی

تھم             محك وق الم ع حق سجم م ا ین ا بم د نطاقھ ة وتحدی مة لتطبیق المحكمة الجنائیة الالكترونی

  .وضمانات المحاكمة العادلة

  :أھداف البحث

ة           أھدافتدور   ق المعادل ى تحقی دي درجة الوصول إل  ھذه الدراسة حول رصد م

یانة حق       ي وص ائي والإلكترون ي الجن راءات التقاض زات إج اع بممی ین الانتف صعبة ب وق ال

ة،        المتھم وضمانات المحاكمة العادلة، وھو ما لا سبیل لبحثھ إلا من خلال الدراسة المقارن

ة ،             دة الأمریكی ات المتح سا والولای ي فرن صوص، ف خاصة النظم الغربیة، وعلى وجھ الخ

ة    ة الالكترونی ة الجنائی ام المحكم ذت بنظ ي اخ ة الت دول العربی ة ال ع أنظم ك م ة ذل ومقارن

ا       كالإمارات الع  . ربیة المتحدة والأردن والجزائر وتونس ومصر والمغرب وعمان بشكل م
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صرت الإجراءات   التجربةونقل ھذه     لعلھا تكون مرشد للمشرع في الدول العربیة، التي ح

ت        دود تح یق الح الإلكترونیة في المواد المدنیة والتجاریة، دون المواد الجنائیة، إلا في أض

  .بند تبسیط الاجراءات

  :بحثأھمیة ال

ة                    ي قل ن ف ة تكم ب الأھمی أولي جوان ذه الدراسة ف ة ھ ث أھمی في الواقع، ومن حی

ى    تھم، وحت سبة للم ائي بالن ي الجن ي الإلكترون مانات التقاض ث ض ة لبح ات العربی الدراس

ن    ھ، وم ي علی وق المجن احق ي    ھن ع إل افة مرج ذه الدراسة إض لال ھ اول من خ ا نح ، فإنن

  .المكتبة العربیة في ھذا الموضوع

  :منھجیة البحث

ث       ة، حی ة المقارن ة التحلیلی ي الدراس صر ف ھ ینح ث، فإن نھج البح ث م ن حی وم

ي    شریعیة ف ام الت اول الأحك نظمنتن ھ      ال ى وج ة، وعل دول الغربی ن ال ضلاً ع ة، ف  العربی

ع              ذلك الإداري، م ادي وك ضاء الع ضاء، سواء الق ھ والق الخصوص فرنسا، فضلاً عن الفق

ي        موقف القضاء الدستوري من      ت إجراءات التقاض ي تناول ة الت صوص القانونی بعض الن

  .الجنائي الإلكتروني من خلال تقنیة الفیدیو كونفرانس أو الوسائط الالكترونیة

   :خطة البحث

ث الأول       ث ، المبح لاث مباح ي ث ث ف ذا البح نتناول ھ ور    : س شأت وص ي ن ف

اني       ث الث ي دور الإجر  : وممیزات الإجراءات الإلكترونیة ، المبح ي   ف ة ف اءات الإلكترونی

ث      الناجزةتحقیق العدالة    ث الثال ا المبح ى ضوء الإجراءات       : ، أم تھم عل ي ضمانات الم ف

  :الإلكترونیة، وذلك على النحو التالي
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  المبحث الاول
  نشأت وصور ومميزات الإجراءات الإلكترونية

  
   :تمھید تقسیم

زات الإجراءات الإ         شأت وصور وممی ث ن ذا المبح ي ھ ي   سنتناول ف ة ف لكترونی

ي            دة الت م الفائ ذه الإجراءات وحج شيء من التفصیل، للوقوف على الخصائص الممیزة لھ

  :یمكن أن تحققھا في مجال التقاضي الإلكتروني، من خلال مطلبین على النحو التالي 

   نشأت وصور الإجراءات الإلكترونیة:المطلب الأول 

  .ة ممیزات الإجراءات الإلكترونی:المطلب الثاني 

  

  المطلب الأول
  نشأت وصور الإجراءات الإلكترونية

  

سیم  راءات       :تق ور الإج د أول، وص ي بن ة ف راءات الإلكترونی شأت الإج نتناول ن  س

  :الإلكترونیة في بند ثاني وذلك على النحو الاتي

  : نشأت الإجراءات الإلكترونیة-أولاً 

ا        سوق التج ذ   وجدت تقنیة الاتصال المرئي والمسموع طریقھا للت يء، من ري ببط
ا           ذه التكنولوجی ت ھ ا، وعرض سینات واسعة فیھ ت تح د تم سبعینات، وق رة ال صال  -فت  الات

ورك          ة نیوی المي بولای رض الع ي المع ور ف ى الجمھ رة عل سموع، لأول م ي والم المرئ
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ت شركة    ١٩٧٠وخلال عام   . ١٩٦٤الأمریكیة عام    ة    ) ATT(، قام سخة بدائی ع أول ن ببی
ور   ا ص ى أنھ ستھلكین عل ة للم ثمن   phone Pictureة ھاتفی ة ال ت باھظ ا كان ، إلا أنھ

رة           سبب كث ا ب ذه التكنولوجی بصورة مفرطة، وفي الثمانینات وأوائل التسعینات، انتشرت ھ
  .)١(إنتاجھا، وانخفاض أسعارھا

ام   Labs Labs Labasقامت شركة   اءات    ١٩٨٢، خلال ع د اللق اً لعق ، منتج
ة           ألف دولار أ   ٢٥٠بالفیدیو بلغت قیمتھ     ا مائ غ تكلفتھ دیھا خطوط تبل ان ل ث ك ي، حی مریك

ة   ع رحل ة لقط ة كافی ب طاق اقاً ویتطل اً وش ام مكلف ذا النظ ان ھ ساعة، وك ي ال ف دولار ف أل
شر   سة ع دوائر الخم رن         . ال ن الق سعینات م رة الت لال فت ر، خ ور الأم ا تط رعان م وس

دیو المعتم       سات الفی ستھلكین، لأن جل شركات والم سبة لل شرین، بالن وط  الع ى خط دة عل
ام        ول ع صیة، فبحل ، ١٩٩١الإنترنت، جعلت ھذه التقنیة أكثر استعمالاً في المجالات الشخ

یض        IBMطرحت شركة    اللونین الأسود والأب دیو ب ، أول نظام للمحادثات عن طریق الفی
  .  )٢(بالحاسوب

ام     ام نظ ق، ق ور لاح ي تط ات   CU-SeeMeوف سات والمحادث د الجل ، بعق
ة   بالفیدیو، والذي ت ك     Timothy Dorseyطور من خلال تقنی ل، وذل ة كورنی ي جامع ، ف

ام   . لتحسین الجدوى التجاریة للمنتج بشكل كبیر      ثم تطور ھذا النظام للاستھلاك التجاري ع
شغیل ١٩٩٢ ام الت ده لنظ ا بع ام Windows، وم ي ع ر ١٩٩٥ ف تج الأكث ان المن ، وك

  .)٣(شیوعاً في المدارس ومراكز التدریب

                                                             
ي الدعوي الجنائیة، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، تامر محمد صالح، الحضور عن بعد ف. د) ١(

  .٢٠، ص ٢٠٢١
  ٢٠تامر محمد صالح، الحضور عن بعد في الدعوي الجنائیة، المرجع السابق، ص . د )٢(

(3) Video Conferencing History, NEFSIS, available; http://www.nefsis.com, 
Last Visited1-2-202٤.                                                                                        
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ت تكنولوج ي دورة      تلق رة ف ة كبی ة ترویجی سموع دفع ي والم صال المرئ ا الات ی

ام     ة          ١٩٩٨الألعاب الأولمبیة ع ت مجموعة فنی دما غن ان، عن ي الیاب انو ف ة ناج ي مدین  م ف

ذه           لال ھ ن خ د م ت واح ي وق یدني ف ورك، وس ین ونیوی اون، وبك ب ت رلین، وكی ن ب م

ة، وكان   اب الأولمبی اح دورة الألع ة افتت ي لیل ا ف ستخدمة التكنولوجی ا الم ت التكنولوجی

  . )١(متطورة بما فیھ الكفایة لمنع التأخر خلال الأداء

سرعة       ة ب سموعة والمرئی وفي مرحلة لاحقة، ازداد استعمال وسائل الاتصال الم

شرین        رن الع ن الق د الأول م ي العق ردیین، ف ت    )٢(بین المستھلكین الف ور الانترن م ظھ ، بحك

ل    فائق السرعة، ذي الأسعار المعقول    ة مث ت المجانی ، Skypeة، وأصبحت خدمات الانترن

ذین  Ichatو  ستھلكین الل صي للم تخدام الشخ ائعة الاس ت ش ر الانترن صالات عب ن الات  م

دیو       ر الفی سات عب اءات والجل د اللق وافر الآن عق ا یت صورة، كم ة لجودة ال یعطون الأولوی

ر سھول         ي أكث ة  كتطبیقات الھواتف الذكیة مما یجعل الاتصال المرئ زة محمول ، )٣(ة، وذا می

شكل      ا ب ل منھ ز ك ائل، وتمیی ذه الوس تعمال ھ ن اس ة ع ة الكافی ة المعلوم ب إتاح ذي یج ال

  . ، لأنھا قطعت شوطاً طویلاً من التطور والتقدم)٤(واضح

                                                             
(1) Stephanie Strom, The Latest Sport? After a Worldwide Effort Synchronized 

Stinging Gets In, N.Y. Times February 7, 1998, p.5, available at 
http://www.nytimes.com/1998/02/07, Last Visited, 11-3-202٤.                           

(2) Noam Ebner, Negotiation via Videoconferencing, The Negotiator, s Desk 
Reference. St Paul; DRI Presss, (2017), p.151; 169.                                      

(3) George Ou, High-Definition Video Conferencing is Here, ZD NET, May 10, 
2005, http://www.zdnet:com/blog/ou/high, Last Visted 15-2-202٤.                       

(4) Lucky U. Oghenetega, Amugen, Sarah, Avalability and use of audiovisual 
resources in two selected tertiary institutions of Nigeria, IOSR, Journal of 
Humanities and Social Science, Volume 19, Issue 4, Ver. II, Apr 2014, PP 
88-92.  
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  : صور الإجراءات الإلكترونیة-ثانیاً

صوص،          ى وجھ الخ ة، وعل في الواقع، ومن حیث صور الإجراءات الإلكترونی
  :ي الإلكتروني، وھو موضوع البحث، نستطیع أن نرصد صورتین أساسیتین التقاض

نشأت ھذه الآلیة على سبیل الاستجابة لتطورات الأوضاع      : التحكیم الإلكتروني 
ي صعوبة              ا أدي إل ة، م شركات الدولی شار ال ة وانت م التجارة الدولی الاقتصادیة وزیادة حج

وا   ین ت ي ح ة، ف اكم التقلیدی ي المح ي ف د  التقاض سمح بعق ي ت ة الت ائل التكنولوجی فرت الوس
ونفرانس       دیو ك ل الفی دة مث ة عدی ائل تكنولوجی ات بوس سات فض المنازع ذه  )١(جل ي ھ ، وف

ین            ة المباشرة ب یم، والمواجھ ة التحك التطبیقات یتم الاستغناء عن أوراق الحضور أمام ھیئ
ا وإ      ذكرات، وتبادلھ ستندات والأوراق والم دیم الم تم تق صوم، فی ات   الخ دفوع والطلب داء ال ب

یم       ع التحك ى موق بدون حضور الخصوم الشخصي أمام ھیئة التحكیم، ولكن یتم إرسالھا عل
ین          ة المحكم ي جمعی ة ف ي المتبع ة ھ ذه الآلی ي، وھ الطریق الإلكترون ي ب الافتراض
ة،     ة الفكری ة الملكی ة لحمای ة الدولی ین والمنظم د للمحكم دن المعتم ع لن ریكیین، ومجم الأم

  .)٢(ري التحكیم في منازعاتھا عبر شبكة الحاسب الآليحیث یج

ة  اكم الإلكترونی سویة        : المح ي ت ھ ف ي وفعالیت یم الإلكترون اح التحك راً لنج نظ
ت        ا انتقل ة ومنھ اكم الأمریكی ي المح ي ف ي الإلكترون ق التقاض دأ تطبی د ب ات، فق المنازع

ي أورو         را ف سا وإنجلت یج     التجربة إلى عدد من دول العالم، مثل فرن ي الخل سعودیة ف ا، وال ب
ام     . ، وغیرھا ...والمغرب في أفریقیا   ي أم وفي مصر انتعشت إجراءات التقاضي الإلكترون

م     انون رق صوص، بالق ھ الخ ى وج صادیة، عل اكم الاقت سنة ) ١٤٩(المح ث ٢٠١٩ل ، حی
                                                             

لتقاضي الإلكتروني في المحاكم الاقتصادیة وفقاً لأخر تعدیلات أحمد محمد عصام، إجراءات ا. د (1)
مجلة متخصصة (، المجلة القانونیة ٢٠١٩ لسنة ١٤٩قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة بالقانون رقم 

  .١٩٥، ص ٢٠٢٠، مجلة علمیة محكمة، ) في الدراسات والبحوث القانونیة
، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة "م والتطبیقالمفھو" صفاء أوتاني، المحكمة الإلكترونیة (2)

  . ١٧٢، ص ٢٠١٢، العدد الأول، ٢٨والقانونیة، المجلد 
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م   ٢٠١٩لسنة ) ١٤٦(من القانون رقم    ) ١٤( نصت المادة    انون رق  بتعدیل بعض أحكام الق
ر   .  بشأن المحكمة الاقتصادیة   ٢٠٠٨سنة  ل) ١٢٠( وبجانب ھذه التعدیلات صدر قرار وزی

م    صري رق دل الم سنھ   ) ٨٩٠١(الع ة   ٢٠٢١ل ي الإلكترونی راءات التقاض ة إج د آلی  بتحدی
  .)١(عن بعد في إجراءات تجدید الحبس الاحتیاطي واستئنافھ 

و  ا ھ دیرومم اكم ا   ج سمیة المح ي ت اء ف ف الفقھ د اختل ھ ق ره أن ة،  ذك لإلكترونی
ا     ق علیھ البعض أطل صطلح      "ف بعض م تخدم ال ي،  واس ي الإلكترون ي عن   "التقاض التقاض

سمیتھا         " بعد، وأطلق علیھا جانب آخر       اء لت ن الفقھ ر م ب كبی ال جان المحكمة الرقمیة، وم
  .)٢(المحاكم الإلكترونیة“

ل            ردات ب صطلحات كمف ك الم ستخدم تل م ی اء ل ن الفقھ اك م ب آخر ھن ومن جان
ص ةكم ض     )٣(طلحات مختلف ن بع ز ع ة یتمی ة المرئی صطلح المحاكم روا أن م ث ی   ، حی

ة        ة المرئی صطلح المحاكم ف م المصطلحات التي تشابھھ ویمكن أن تلتبس معھ، حیث یختل
دمات      ع الخ عن بعد عن مصطلح المحكمة الالكترونیة فھذه الأخیرة أوسع حیث تشمل جمی

ي من  ا، فھ ة الیكترونی دمھا المحكم ي تق زة و   الت ضم أجھ ة ت ة متكامل ة معلوماتی ة تقنی ظوم
ضاء بواسطة                ق الق دمات الخاصة بمرف ف الخ ى مختل ل عل ة تعم ضائیة و إداری وحدات ق
ذي            ي ال ي الالكترون صطلح التقاض ف عن م ا تختل صال، كم أجھزة الكترونیة و شبكات ات

ن ن     ي م الطریق الالكترون ین ب ا المتقاض وم بھ ي یق راءات الت ف الإج ر مختل ل یعتب ق
                                                             

  .١٩٦ المرجع السابق، ص أحمد محمد عصام،. د )١(
رشا على الدین أحمد، المحاكم الإلكترونیة إلى أین؟، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، جامعة . د )٢(

أسعد فاضل مندیل، التقاضي عن . ،  د٢٩ ،ص٢٠٢١،دیسمبر٧٨الحقوق،المجلد كلیة –المنصورة 
، ٢٠١٤ ، ٧، مجلد ٢١عدد بعد، مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة القانون، جامعة الكوفة، 

 صفاء أوتاني، المحكمة الإلكترونیة، المفھوم والتطبیق، مجلة جامعة دمشق للعلوم .، د١٠٣ص 
  .١٦٥،، ص ٢٠١٢ ، ٢٨ ، المجلد ١ والقانونیة، سوریا، العدد الاقتصادیة

رباب محمود عامر، التقاضي في المحكمة الإلكترونیة، مجلة كلیة التربیة للبنات للعلوم الإنسانیة،  )٣(
 .٣٩١، ص٢٠١٩ ، ٢۵ ، العدد ١٣السنة 
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امي          ال المح ر إرس ي عب الطریق الالكترون دعوى ب ة ال ذا إقام ا و ك ستندات الكترونی للم
  )١(.لعریضة الدعوى الكترونیا إلى موقع مخصص لذلك وغیرھا من الإجراءات الأخرى

صطلح      تخدام م ضل اس ا نف ول بأنن ا الق ة "ویمكنن ة الإلكترونی ، لأن "المحكم
ضاة     الوسائل والآلیات التي یستخدمھا القاضي     ساس بالق  ھي أساس العمل بالمحكمة، ولا م

و            ة ھ اكم الإلكترونی ن المح ة م ل الغای دعاوي، فك ي ال صل ف ي الف ة ف رقھم القانونی وط
  .)٢(استخدام وسائل إلكترونیة بغیة تسھیل سیر الدعوي وحتى صدور الحكم

  
  المطلب الثاني

  مميزات الإجراءات الإلكترونية
  

ءات الإلكترونیة راجع، في الأساس، إلى وجود  لا خلاف على أن انتشار الإجرا    
ود                ي بن ك ف ھ ذل ا سوف نتناول ة، مم لازم الإجراءات الإلكترونی ي ت ا، الت ن المزای العدید م

  :بشيء من التفصیل 

ضایا    : أولاً   از الق ي،       : سرعة إنج ة للتقاض ى الإجراءات الإلكترونی ؤدي اللجوء إل   ی

ة   بمعني أخر التقاضي عن بعد، إلى تبسیط و         ق والمحاكم تسریع إجراءات التحقی

                                                             
ة بین الإبقاء والإلغاء، رزازفة عمر، مشري راضیة، المحاكمة المرئیة عن بعد في المواد الجزائی )١(

 تاریخ  dz.cerist.asjp.www://https: ، متاح على الموقع الإلكتروني٢٠٢٢-٦- ١تاریخ النشر 
  .٥/٢/٢٠٢٤: الولوج 

احمد محمد براك ، التقاضي الجنائي عن . ، د٣٠رشا على الدین أحمد، المرجع السابق ،ص. د )٢(
نحو مفھوم جدید للعدالة الالكترونیة، دراسة تحلیلیة مقارنة،دار الافاق للنشر والتوزیع ،الامارات :بعد

 . وما بعدھا٤٥، ص٢٠٢٣،
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د،        )١(الجنائیة البطء والتعقی سم ب ي تت ، بالمقارنة مع إجراءات الإنابة القضائیة، الت

د          ي الأردن، سوف نج ال، وف بیل المث ى س فإذا أخذنا تقنیة الفیدیو كونفرانس، عل

شكل     ١٠ ساعات إلى ١٠أنھا قلصت فترة المحاكمة من       ا ساھم ب و م  دقائق، وھ

ت والإجراءات     كبیر ف  ة          .)٢(ي اختصار الوق ة الأردنی ي المملك در ف ھ ص اً بأن علم

ي   ٢٠١٨لسنھ  ) ٩٦(الھاشمیة النظام رقم     ة ف  بشأن استخدام وسائل التقنیة الحدیث

رة         ضي الفق صادر بمقت ة ال ادة   ) ٢(الإجراءات الجزائی ن الم انون   ) ١٥٨(م ن ق م

 .١٩٦١لسنھ ) ٩(أصول المحاكمات الجزائیة الأردني رقم 

وي         : الارتقاء بأداء القضاة  : ثانیاً   ة تحت ة قانونی رامج إلكترونی ضاة ب حیث یستخدم الق
ك   إن ذل ھ، ف دار حكم ضائیة لإص ادات الق ة والاجتھ صوص القانونی ى الن عل

ا                ضطلع بھ ي ی ام الت خامة المھ ت وض یق الوق ى ض ب عل ي التغل ا  . یساعده ف كم
ن   تعتبر إجراءات التقاضي الإلكترونیة مرجعاً للقضاة     ة، م  وأعضاء النیابة العام

و                ان ھ صم، سواء ك سوابق للخ ة ال شمل كاف یرة ت حیث سھولة الحصول على س
 .)٣(لمتھم، أن المجني علیھ

م   : ثالثاً    : الحد من مشاكل المتقاضین الناجمة عن اكتظاظ المحاكم بالخصوم ووكلائھ
دث أثن      د تح ي ق اوزات، الت ن التج ي م ي الإلكترون راءات التقاض ل إج اء تقل

التقاضي، حیث إن تسجیل جلسات المحاكمة، تجعل جمیع الخصوم في حالة من         
                                                             

عمر مصبح، ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء اعتماد تقنیة الاتصال عن بعد في الإجراءات ) ١(
، ٢٠١٨ القانون الكویتیة العالمیة، دیسمبر الجنائیة في دولة الإمارات، دراسة مقارنة، مجلة كلیة

  .٤٠٠، ص ٤، عدد ٦س
، منشور على الموقع "  عشرة دقائق بدلاً من عشرة ساعات-المحاكم عن بعد" تقریر بعنوان : ینظر) ٢(

  تاریخ http//:alrai.com:  على الرابط٢٠٢٠-٢-٢٢الإلكتروني لجریدة الراي الاردنیة بتاریخ 
  .٦/٢/٢٠٢٤الولوج 

سعید على بحبوح النقبي، المكمة الإلكترونیة المفھوم والتطبیق في تشریعات دولة الإمارات . د) ٣(
  . وما یلیھا١٠٧، ص ٢٠٢٠العربیة المتحدة، الطبعة الأولي، دار النھضة العربیة، 



 

 

 

 

 

 ١٢٧٨

  
 

ة         د المنظم ات والقواع زامھم بالتعلیم ن الت ضلاً ع سلوكي، ف ي، وال زان اللفظ الات
سات  سیر الجل ى      . )١(ل ابي عل شكل إیج دعوي ب راف ال ضباط أط س ان ا یعك كم

ي    القاضي، حیث یساھم في ادخار نشاط القاضي، الذي یھدر كثی      ت ف ن الوق راً م
 .)٢(تھدئة الخصوم وإفھامھم طلبات المحكمة

اجزة     : رابعاً   یص        : تحقیق العدالة الن ي تقل رة ف رة كبی ة طف ة الإلكترونی ت المحكم حقق
سلبیة           ائج ال اوز النت ن تج ضلاً ع دماتھا، ف دیم خ ة لتق ة اللزم دة الزمنی الم

ال         د، والم ت والجھ دار الوق ي إھ سبب ف ي تت ة، الت ب   . )٣(للبیروقراطی ري جان وی
ي               ة للتقاض ق من خلال الإجراءات الإلكترونی اجزة تتحق ة الن من الفقھ أن العدال
سات   ضور الجل ن ح ف ع ن التخل ة ع أجیلات الناتج اب الت لاق ب لال، إغ ن خ م
د            ة أم صوم لإطال ن الخ ة م سویف، والمماطل ت والت سب الوق ذار لك ال الأع بافتع

ي ي الم  . )٤(التقاض دعاوي ف دس ال ل تك ات   وتقلی تخدام التقنی ث إن اس اكم، حی ح
د،            وم الواح ي الی ي ف ا القاض ي ینظرھ ضایا، الت دد الق ادة ع الحدیثة تساھم في زی
ي              ضور الفعل ب الح ي لا تتطل ة، الت ستندات الإلكترونی ى الم لأن عملھ یرتكز عل

 .)٥(لنظرھا

                                                             
 دیسمبر ٣رونیة، جلة الحوار المتمدن، ماریا إسكندر البدري، التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكت) ١(

 .١٢/٢/٢٠٢٤: تاریخ الولوج org.ahewar.www://https: ، متاح على الموقع الإلكتروني٢٠١٨
أسماء أسامة محمد محمد، المحكمة الإلكترونیة نحو مستقبل رقمي،، الطبعة الأولي، دار الأھرام ) ٢(

  .٣٤، ص ٢٠٢٣التوزیع والاصدارات القانونیة، للنشر و
عبد الفتاح بیومي حجازي، النظام الإلكتروني لحمایة الحكومة الإلكترونیة، دار الفكر الجامعي، . د) ٣(

  .٩٩، ص ٢٠٠٣، ١، ط١ج
محمد عصام الترساوي، تداول الدعوي القضائیة أمام المحاكم الإلكترونیة، دار النھضة العربیة، ) ٤(

  .١٣ص ، ٢٠١٣
، منشور ٢٠١٧حسام محمد نبیل، التقاضي الإلكتروني والعدالة الناجزة، مجلة لغة العصر، دیسمبر ) ٥(

  .١٦/٢/٢٠٢٤ تاریخ الولوج  org.ahram.aimag.www://https: على الانترنت



 

 

 

 

 

 ١٢٧٩

  
 

ة للم : رفع مستوي كفاءة أداء المحاكم      : خامساً حاكم  حیث تتیح الإجراءات الإلكترونی

شقة،       دون أي م سھولة، وب ترجاعھا ب ا واس داولھا وحفظھ دعوي وت صنیف ال ت

ن              تخلص م تم ال ث ی ات، حی ساحة التخزین للملف فضلاً عن انخفاض بل انعدام م

ضخم  ورقي ال یف ال ن    . )١(الأرش ات ع دة بیان ة قاع ة الإلكترونی ضم المحكم وت

ا، سوا           ي، أو  جمیع الدعاوي القضائیة، فضلاً عن سھولة الحصول علیھ ء للقاض

دعوي    ي ال ات ف داول المعلوم ي ت ة ف سریة التام وفیر ال ع ت ین، م ذلك للمتقاض ك

 .)٢(القضائیة

ا   : حمایة الشھود والمجني علیھم     : سادساً تتجلي أھمیة تقنیة الفیدیو كونفرانس في أنھ

یھم وأي            ي عل شھود والمجن ضائیة كال دعوي الق زاع أو ال تكفل حمایة أطراف الن

بعض ضرورة         شخص أخر من الأ    ري ال ث ی شخاص المتعاونین مع العدالة، حی

ة،            ع العدال اونین م ائبین المتع استخدام ھذه التقنیة في سماع الشھود والمتھمین الت

ة، أو       ة المنظم صابات الإجرامی ة بالع اداتھم المتعلق ى إف صول عل تم الح ي ی لك

ستقبلة و     ن   الجماعات الإرھابیة المسلحة حول مخططاتھم الإجرامیة الم ا م غیرھ

  .)٣(المعلومات، التي تفید العدالة الجزائیة

                                                             
  .١٠٨محمد عصام الترساوي، المرجع السابق، ص . د) ١(
أسعد فاضل مندیل، التقاضي عن بعد، مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، المرجع السابق، . د) ٢(

  .١٠٨ص 
 صفوان الشدیفات، التحقیق والمحاكمة الجزائیة عن بعد عبر تقنیة الدراسات، مجلة علوم الشریعة (3)

  .٣٥٣ ، ص٤٢، المجلد ١، العدد٢٠١٥والقانون، جامعة العلوم الإسلامیة، 
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  المبحث الثاني
  دور المحكمة الإلكترونية في تحقيق العدالة الناجزة

  
سیم لال      :تق ن خ راءات، م ل الإج ي تعجی ة ف ة الإلكترونی اول دور المحكم  نتن

ب أخر،            ة من جان ق والمحاكم ب، والتحقی ي، من جان ي الإلكترون رصد إجراءات التقاض

  :على النحو التالي 

  . الاحكام العامة للتقاضي الإلكتروني:المطلب الأول 

  . إجراءات التحقیق والمحاكمة:المطلب الثاني 

  

  المطلب الأول
  الأحكام العامة للتقاضي الإلكتروني

 

سیم  د أول،  :تق ي بن ي ف ي الإلكترون ق التقاض یة لتطبی ة الأساس ائل التأھیلی نتناول الوس   س

 لتقاضي الإلكتروني في بند ثاني علي النحو الاتيوسیر إجراءات ا

  الوسائل التأھیلیة الأساسیة لتطبیق التقاضي الإلكتروني:  أولا  -

ائل            ة وس وافر ثلاث ي رھن بت ي الإلكترون ھ التقاض لا خلاف على أن نجاح تجری

  :تأھیلیة أساسیة، حیث تتمثل في الآتي 



 

 

 

 

 

 ١٢٨٢

  
 

  : قضاة متخصصون في مجال القضاء الإلكتروني-.١

اتیین،        ضاة المعلوم امیین بالق ضاة النظ ن الق ة م ذه الفئ ى ھ ق عل ن أن نطل   یمك

نھم        ل م ي، ك ع إلكترون لال موق ن خ ات م رون المحاكم ضاة یباش ن الق ة م م مجموع   وھ

ضائي               ت ضمن نظام ق ى الانترن ي عل ع إلكترون ا موق لدي المحكمة الإلكترونیة، والتي لھ

ضائ ة الق دائرة المعلوماتی فھ بال ن وص راءات )١(یةیمك ق إج ضاة تطبی ؤلاء الق ر ھ ،  ویباش

ي    ل إل ة الوص ي مكن ة، وھ دعوي الإلكترونی ف ال ي مل دوینھا ف ي، وت ي الإلكترون التقاض

ة،          ن الإجراءات الإلكترونی إثبات الحق موضوع الدعوي، من خلال مجموعة متطورة م

وم الحاسوب و            ي عل ة ف ى دورات مكثف صول عل صر من خلال الح ذا العن نظم  ویتحقق ھ

دات     زة والمع دث الأجھ اتبھم بأح ز مك ة، وتجھی ع الإلكترونی رامج المواق صال وب الات

یرھا والنظر                ة س ا ومتابع ضائیة الكترونی دعوي الق سجیل ال ن ت نھم م ي تمك الحاسوبیة، الت

  .)٢(فیھا عن بعد

  : كتابة ضبط المواقع الإلكترونیة-.٢

ي مجم   ون ف رین یتمثل وظفین آخ د م ضاة، نج ب الق ي جان وقیین إل ن الحق ة م وع

ع    صمیم وإدارة المواق ات، وت وب والبرمجی ات الحاس ضا بتقنی صین أی والمتخص

دول               ز ج ي، فیخولھم تجھی ضائي الإجرائ ل الق ي مجال العم ل ف الإلكترونیة، مؤھلین للعم

صال           ي، والات دفع الإلكترون ائل ال دى وس ا بإح مواعید الجلسات واستیفاء الرسوم إلكترونی

                                                             
نور الدین الناصري، قراءة في مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونیة في الإجراءات ) ١(

: ١٣/٢/٢٠٢٤القضائیة، مقال منشور بموقع مجلة مغرب القانون الإلكترونیة، تاریخ 
com.maroclaw.www://https    

ن الكعبي ونصیف جاسم محمد الكرعاوي، مفھوم التقاضي عن بعد ووسائلھ ومستلزماتھ، ھادي حس) ٢(
  . وما بعدھا٣١٣، ص ٢٠١٦مجلة المحقق الحلى للعلوم القانونیة، العدد الأول السنة الثامنة، 



 

 

 

 

 

 ١٢٨٣

  
 

نھم سواء                بأطراف الدعوي وت   ل م فة ك د من ص د التأك سات بع اد الجل د انعق یغھم بمواعی بل

ام            یة أم ة الافتراض ع المحاكم ى موق الھم إل ل إدخ رھم قب ین، أو شھود، أو غی انوا متقاض ك

  .)١(القاضي ومتابعة الدعاوي وعرض الجلسات

  : إدارة المواقع والمبرمجین-.٣

سھر عل       شریة ت وارد ب ود م د لوج ن بع ي ع اج التقاض   ى إدارة یحت

ة           ال المعلوماتی ي مج اً ف ؤھلین علمی خاص م ل لأش ا، توك ع وبرمجتھ   المواق

ي،           صین بالمجال الإلكترون ین المخت ن الفنی اً مجموعة م م غالب ة، وھ والبرمجة الإلكترونی

ا  ة لھ ة اللازم رامج الإلكترونی ستخدمون الب ة، وی زة التقنی ى الأجھ ون عل ذین یعمل . الل

ة المح   ارج قاع دون خ م       ویتواج ن اھ ون م ا، یك اورة لھ سام المج ي الأق ادة، أو ف ة ع كم

زة           ي الأجھ دث ف د تح ي ق ة، ومعالجة العطل، الت واجباتھما متابعة سیر إجراءات المحاكم

ة        ام بحمای ا، والقی ل وقوعھ ة قب اء الفنی ة الأخط ذلك معالج ة، وك اء المرافع دات أثن والمع

ربین     ول المخ ة دخ اط محاول ات، وإحب ن الفیروس ام م ع  النظ ى موق ضولیین عل  والف

  . )٢(المحكمة

  : محامون الكترونیون أو معلوماتیون-.٤

ن أجل            ة م ائل الالكترونی ستعمل الوس ذي ی المحامي المعلوماتي ھو المحامي، ال

دیثا       اً ح ر نوع تسجیل الدعوي والترافع في الجلسة الافتراضیة للمحكمة، إذ یمثل ھذا الأخی

وم الحاسوب ونظم        من أنواع الممارسة المھنیة للمحام     ر الإحاطة بعل اة، حیث یستلزم الأم

صال،      شبكة الات ة ب دات الحاسوبیة المرتبط زة والمع رورة وجود الأجھ ع ض صال، م الات
                                                             

  .نور الدین الناصري، المرجع السابق) ١(
، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة صفاء أوتاتي، المحكمة الالكترونیة بین الواقع والمأمول )٢(

  . وما یلیھا١٧٦، ص ٢٠١٢، العدد الأول، ٢٨والقانونیة، المجلد 



 

 

 

 

 

 ١٢٨٤

  
 

اتھم                  ام بواجب ن القی نھم م ب المحامین الخاصة لتمك ي مكات وذلك من خلال مزود الخدمة ف

  .)١(ھنیةبالشكل، الذي یؤدي فیھ المحامي رسالة القضاء بكل شفافیة وم

  : سیر إجراءات التقاضي الإلكتروني-: ثانیاً

  : القید الإلكتروني للشكوى-.١

ي،      داع الإلكترون لال الإی ن خ ي، م الطریق الإلكترون دعوي ب راءات ال دأ إج تب

صوم                  ات الخ ب وبیان وع الطل د ن ث تحدی ع الإجراءات من حی ام جمی الذي یعد وسیلة لإتم

ادة          حیث عرً . واصدار الرسوم إلكترونیاً   ي الم ي ف داع الإلكترون صري الإی شرع الم ف الم

م  ) ١٣( انون رق ن الق سنة  ) ١٤٦(م صادیة   ٢٠١٩ل اكم الاقت شاء المح انون إن دل لق  المع

م   انون رق صادر بالق صري ال سنة  ) ١٢٠(الم ى  ٢٠٠٨ل نص عل ي ت ة : " ، ات یلة إقام وس

دخل والت    ال والت ة والادخ ات العارض ذا الطلب دھا وك دعوي وقی حیفة ال ى ص ع عل وقی

ع    ر الموق تم عب ي ت ذكرات، الت ستندات والم داع الم دا وإی ا معتم اً إلكترونی حیفتھا توقیع ص

  . )٢("المخصص لذلك بالمحكمة 

ت          اً إذا كان سجلة إلكترونی دعوي الم ضة ال یقید الموظف المختص بالمحكمة عری

د  مصحوبة بما یدل على سداد الرسوم المقررة قانوناً، أو تقرر إعفاء المدعي          منھا، ویتم قی

                                                             
 المحكمة الالكترونیة بین الواقع والمأمول، مؤتمر الحكومة الالكترونیة السادس ،محمد محمد الألفي) ١(

، ٢٠٠٧میة الإداریة دبي الامارات الإدارة العامة الجدیدة والحكومة الالكترونیة، المنظمة العربیة للتن
   .٢٧ص 

 بتعدیل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة المصري ٢٠١٩لسنة ) ١٤٦(ینظر القانون رقم ) ٢(
: ، متاح على الموقع الإلكتروني٢٠٠٨لسنة ) ١٢٠(الصادر بالقانون رقم 

com.parlmany.www://https  ١٧/٢/٢٠٢٤  تاریخ الولوج.  
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ة   ي للمحكم سجل الإلكترون ي ال دعوي ف لال   . )١(ال ن خ اً م ستندات إلكترونی ع الم تم رف وی

ي           ع الإلكترون ى الموق دعوي عل راف ال ن أط ة م ذكرات المقدم ستندات والم ل الم تحمی

داً        سخھا تمھی ا ون لاع علیھ ترجاعھا والاط ا واس ة حفظھ ع إمكانی صة، م ة المخت للمحكم

ضائیة         . )٢(ويفرفاقھا بملف الدع   ع الرسوم الق ستندات ودف ة الم تیفاء كاف وبعد التأكد من اس

صة، من خلال             ة المخت ة للمحكم یتم تسجیل الدعوي كمحرر رسمي بالسجلات الإلكترونی

  .)٣(بوابة مخصصة لذلك على شبكة الانترنت

  : سداد الرسوم إلكترونیاً-.٢

ادة  عرًف المشرع المصري السداد الإلكتروني لرسوم الدعوي  ن  ) ١٣( في الم م

انون    ٢٠١٩ لسنة ١٤٦القانون رقم   صادرة بالق صادیة ال  المعدل لقانون إنشاء المحاكم الاقت

ھ،       ٢٠٠٨لسنة  ) ١٢٠(رقم   ذكر بأن ة      " ، سالف ال سات المالی ا المؤس ي توفرھ یلة، الت الوس

وم       اكم والرس ي بالمح ي الإلكترون ة التقاض تخدام خدم وم اس ع رس سداد جمی صرفیة ل الم

سبقاً    الق ة م ات المدفوع ا البطاق دعوي ومنھ ة ال ررة لإقام دمغات المق ات (ضائیة وال بطاق

  .    )٤(“والحوالات المصرفیة ) السحب والائتمان

وم،     دي للرس ن الأداء التقلی اً ع وم إلكترونی داد الرس ة س ف طریق الي، تختل وبالت

صة،   فمن حیث الأداء التقلیدي للرسوم، یتم سداد الرسوم عن طریق خزینة   ة المخت المحكم
                                                             

خالد ممدوح إبراھیم، الدعوي الجنائیة وإجراءاتھا أمام المحاكم، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، . د) ١(
  .٢٦، ص٢٠٠٨

  ١٣٠ أسماء أسامة محمد محمد، المحكمة الإلكترونیة نحو مستقبل رقمي، المرجع السابق، ص )٢(
تقاضي عبر الوسائل الإلكترونیة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، زید كمال محمود، خصوصیة ال) ٣(

  .٨٥، ص ٢٠١٨جامعة الإسكندریة، 
 بتعدیل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة المصري ٢٠١٩لسنة ) ١٤٦(ینظر القانون رقم )٤(

: ، متاح على الموقع الإلكتروني٢٠٠٨ لسنة ١٢٠الصادر بالقانون رقم 
com.parlmany.www://https  ١١/٢/٢٠٢٤تاریخ الولوج.  



 

 

 

 

 

 ١٢٨٦

  
 

حریة               ة س ى بطاق ائم عل ي ق أما عن السداد في ظل المحكمة الإلكترونیة، فھو سداد إلكترون

ة   ة البنكی ي البطاق ددة الأدوار وھ ان  (متع ر، أو الائتم صم المباش دفع أو الخ سبقة ال . )١()م

ة  حیث تؤدي وظیفة ائتمانیة إلى جانب دورھا كأداة وفاء للنقود، مما یمكن صاحب البط           اق

سداد               ذلك ال ي وك سحب الآل زة ال ن أجھ دي م سحب النق دیون أو ال اء بال من استخدامھا للوف

  .)٢(عبر الانترنت للسلع والخدمات والرسوم

  : الإعلان الإلكتروني-.٣

ار أن      ى اعتب دي، عل لان التقلی ن الإع ي ع لان الإلكترون ف الإع ة، لا یختل بدای

ھ، ف      ة ب صوص الخاص ھ الن د، وتحكم دعوي   الإعلان واح ع ال ة لرف د العام ار القواع ي إط

ة الإعلان            وفره طریق ا ت ع م ة الإعلان، م ي طریق القضائیة، حیث یكمن الاختلاف، فقط ف

ل         ن قب اج م ول دون الاحتج ھ یح ن أن ضلاً ع ال، ف د والم ت والجھ ن الوق ي م الإلكترون

  . المتقاضین بعدم الإعلان، بل والتحایل بذلك

ص   م یق لان فل ف الإع ث تعری الإعلان  ومن حی ھ، ف ف ل ن وضع تعری ھ ع ر الفق

ي  اً یعن ن    " قانون ب م ى طل اءً عل ذ بن ین، ویتخ ب مع صم بطل لان الخ ة لإع یلة قانونی وس

صم               اب لإعلان الخ م الكت ھ قل وم ب ة، ویق ر المحكم الخصوم أو قلم الكتاب، أو بناءً على أم

رارات     ھ،    و. )٣("الأخر بما یقدم أو یتخذ ضده من طلبات أو إجراءات، أو ق ھ أخر بأن عرف

ائل،                "  ن الوس یلة م أي وس ضر، أو ب ده بواسطة مح ذ ض الإجراء المتخ تبلیغ المعلن إلیھ ب

                                                             
، ١نبیل محمد أحمد صبح، الجوانب القانونیة لبطاقات الوفاء والائتمان المصرفیة، مجلة الحقوق، عدد) ١(

  .٢٢٦، ص ٢٠٠٧
  .١٣٥ السابق، ص  أسماء أسامة محمد محمد، المحكمة الإلكترونیة نحو مستقبل رقمي، المرجع)٢(
  .٨٧، ص ٢٠٠٠أحمد خلیل، مبدأ المواجھة ودوره في التنفیذ الجبري، دار المطبوعات الجامعیة، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٢٨٧

  
 

انون  ا الق ص علیھ ي ن ھ، . )١("الت ا أن دأ  “ كم ل مب ن تفعی ھ م ة تمكین ھ بغی ن إلی غ المعل تبلی

  .)٢("الدفاع وھو أحد مبادئ التقاضي

شرع بوض   ي الم د عن ي، فق لان الإلكترون ث الإع ن حی ث وم ھ، حی ف ل ع تعری

ھ  صري بأن شرع الم ھ الم ال  " عرف ذ حی انوني یتخ راء ق أي إج دعوي ب راف ال لان أط إع

  . )٣("إقامتھا أو أثناء سیرھا وذلك عبر الموقع الإلكتروني أو العنوان الإلكتروني المختار 

لامیة    شؤون الإس دل وال ر الع رار وزی ي ق ي ف شرع البحرین ھ الم ا عرف بینم

سنة    )٨٩(والأوقاف رقم    ة        ٢٠١٨ ل ة بمملك ائل الإلكترونی یم الإعلان بالوس ق بتنظ ، المتعل

صیرة   " البحرین، بأنھ،   صیة الق الإعلان الذي یتم بواسطة البرید الإلكتروني أو الرسالة الن

اراتي         . )٤("وفقاً لأحكام ھذا القرار     دل الإم ر الع رار وزی ي ق اراتي ف شرع الإم ھ الم وعرف

ي  ، بشأن ٢٠١٩لسنة  ) ٢٦٠(رقم   دلیل الإجرائ ھ،  )٥(ال تخدام    " ، بأن ضائي باس أي إعلان ق

  .)٦("وسائل التقنیة الحدیثة 

                                                             
، ٢٠٠٧محمد أنور شحاتھ، الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، بدون دار نشر، مصر، ) ١(

  .٦٢٤ص 
المدنیة والتجاریة، بدون دار نشر، مصر، أحمد السید الصاوي، الوسیط في قانون المرافعات . د) ٢(

  .٤٦٨، ص ٢٠٠٧
 بتعدیل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة ٢٠١٩لسنة ) ١٤٦(القانون رقم :   ینظر) ٣(

: ، متاح على الموقع الإلكتروني٢٠٠٨لسنة ) ١٢٠(المصري الصادر بالقانون رقم 
com.parlmany.www://https  ١١/٢/٢٠٢٤تاریخ الولوج.  

 .٢١/٢/٢٠٢٣تاریخ الولوج   com.eastiaws.site.www://http: لمزید من التفصیل، ینظر) ٤(
تاریخ   com.blogspot.ahmedazimelgamel.www://https: لمزید من التفصیل، ینظر) ٥(

 .١١/٢/٢٠٢٤الولوج 
  .١٤٠ أسماء أسامة محمد محمد، المحكمة الإلكترونیة نحو مستقبل رقمي، مرجع سابق، ص )٦(



 

 

 

 

 

 ١٢٨٨

  
 

  : إدارة الجلسة إلكترونیا-.٤

لان         راء الإع د إج دعوي وبع د ال دأ بقی ي تب ة التقاض ى أن عملی لاف عل لا خ

ة               شمول بالحمای ة الم ع المحكم ى موق صوم إل دخل الخ سة، ی الإلكتروني وتحدید میعاد الجل

یاً،          القا نونیة والتقنیة، من أجل الولوج إلى قاعة المحكمة وحضور الجلسة حضوراً افتراض

راءات             ن مباشرة إج تمكن م ھ، لی ق من ھویت د التحق سة بع ى الجل ضمام إل ھ بالان سمح ل وی

  .)١(الدعوي التي توثق توثیقاً تقنیاً

ضور           ة للح اتبھم، دون الحاج ن مك وكلیھم م ل م امون تمثی ستطیع المح ا ی كم

یاً     ال ضوراً افتراض دعوي ح ع أطراف ال ضور جمی د ح ة، وبع ة المحكم ى قاع صي إل شخ

دعوي،           سة نظر ال دد بجل اد المح ي المیع ة ف دة المحكم وحضور جمیع أعضاء الدائرة لقاع

  .)٢(تبدأ عملیة إدارة الجلسة من قبل القاضي ومعاونیھ في الدعوي

ي الخ          ب الآل از الحاس تح جھ سة بف دأ الجل ضاء   على أیة حال، تب صة الق اص بمن

سام         ع أق ربط جمی ي ت ة، الت صالات الداخلی بكة الات ق ش ن طری ضیة ع ف الق ل مل ویرس

ة           ة المتعلق ستندات الإلكترونی ة الم المحكمة إلى الحاسب الخاص بالدائرة المشتملة على كاف

ن الاطلاع        بالدعوي، ویتم تزوید المحكمة بشاشة عرض علویة حتى یتمكن الحاضرون م

  .)٣(ن إجراءاتعلى ما یتم م

                                                             
-حازم محمد الشرعة، التقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان) ١(

  .٧٢، ص ٢٠١١الأردن، 
  .١٤٧ أسماء أسامة محمد محمد، المحكمة الإلكترونیة نحو مستقبل رقمي، المرجع السابق، ص )٢(
  .٨٧محمد عصام الترساوي، المرجع السابق، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٢٨٩

  
 

ي    ضور الافتراض ذا الح ى ھ النظر إل سة، وب ة إدارة الجل ث آلی ن حی وم

تاذ ذكر الأس ین، ی شرعة/ للمتقاض د ال زم محم تماع )١(ح ي الاس دأ ف ة تب ف أن المحكم ، كی

  : لأقوال المتقاضین بإحدى الطرق الثلاثة الآتیة 

ات        - ب   أن یتحدث الخصم ویتولى كاتب الجلسة مھمة إدخال تلك المعلوم ى الحاس  عل

دعوى   ي لل رر الإلكترون ي المح تم    . ف ى أن ی سة، عل ضر الجل ام مح وم مق و یق وھ

 .عرض تلك الدفوع والطلبات على شاشة العرض

سمي     - ة ت ر تقنی ن       " voice talk" یتحدث الخصم عب امج یمك ارة عن برن وھو عب

دون               ل ت ى ك صوت إل ل ال امج بتحوی وم البرن ك، ویق الشخص من التحدث عبر المای

 . المحرر الإلكتروني، وتظھر على شاشة العرض الموجودة بالمحكمةفي

ائل              - ذه الوس ف ھ ي، وتختل شكل إلكترون ا ب ا وبیاناتھ دعوي ووثائقھ تقدیم مستندات ال

 .باختلاف إمكانیات الدولة المادیة والتقنیة

 استخدام أیضا التوقیع الالكتروني وفقاً للأصول المتبعة -

دعوى الإ   صوت       من الواضح، أن ملف ال سجل بال ي م دوین تقن شمل ت ة ی لكترونی

ن        ضلاً ع یا، ف صیاً أو افتراض صوم شخ ضور الخ ت بح واء تم سات، س صورة للجل وال

ى         صوم إل دمھا الخ ي ق ات، الت ستندات والبیان مرفقات عریضة الدعوي وھو عبارة عن الم

اء المرافع  . المحكمة ، وكذلك تقدیم الشكوى الكترونیاً     دیم  وبطبیعة الحال، عقب انتھ ات وتق

وع         شأن موض ة، ب دة المحكم ون عقی دفاع، تتك دفوع، وال ات وال ستندات والطلب ة الم كاف

ة    ة الإلكترونی ك   . )٢(الدعوي، وتقرر ختام المرافعة الأخیرة تمھیداً لإجراء المداول ال ذل ومث

ھ   ص علی ا ن انون م اني   "ق ات العم ض المنازع أن بع ي ش ي ف راءات التقاض سیط إج " تب

                                                             
  .٧٢حازم الشرعة، المرجع السابق، ص ) ١(
  .٩٥محمد عصام الترساوي، المرجع السابق، ص ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٩٠

  
 

وم ال   ب المرس م بموج اریخ  ) م ١٢٥/٢٠٢٠( سلطاني رق صادر بت  )١(م١٢/١١/٢٠٢٠ال

ات     دیم الطلب ذكرات وتق داع الم ون وإی د الطع دعاوى وقی ع ال انون رف از الق ث أج حی

ذا            علىوالاطلاع   ي ھ واردة ف دعوى سواء ال  أوراق الدعاوى إلكترونیا، وذلك في جمیع ال

ك      ل ذل اكم قب ت المح د كان دعاوى، وق ة ال ي بقی انون أو ف دعاوى   الق د ال ى تقیی ل عل  تعم

ة   ة قانونی ا دون مظل ق       .إلكترونی ن طری ضائیة ع لان الأوراق الق انون إع از الق ا أج  كم

لان            ظ الإع ة لحف ة قابل صال إلكترونی یلة ات أي وس ة، أو ب ة المكتوب ائل الھاتفی الرس

سموع          .واستخراجھ ، وكذلك أجاز القانون إجراء المحاكمة عبر تقنیة الاتصال المرئي والم

   .ن بعد، وھذا الجواز یشمل جمیع القضایا الجزائیة الأخرىع

دار          لرئیسوأعطى القانون الصلاحیة     ي إص ضاء ف ة للق شؤون الإداری س ال  مجل

  .قرارات تنظم ذلك

  المطلب الثاني
  إجراءات التحقيق والمحاكمة

  
ن   ارة ع ھ عب ة فإن شریعة العام الاً لل دائي، وإعم ق الابت ث التحقی ن حی ة، وم بدای

ة         مجموع اً بغی ا قانون دد لھ شكل المح ق بال لطات التحقی رھا س ي تباش راءات، الت ة الإج

ة       و      . تمحیص الأدلة والكشف عن الحقیقة قبل مرحلة المحاكم ائي، فھ ق النھ ا عن التحقی أم

اءً          ا، بن م فیھ سھا والحك دعوي بنف ق ال الذي یتم عن طریق المحكمة، حیث یجب علیھا تحقی

                                                             
تقاضي في شأن بعض المنازعات العماني نشر في الجریدة الرسمیة قانون تبسیط إجراءات ال:   ینظر)١(

  م،٢٢/١١/٢٠٢٠، بتاریخ ) ١٣٦٧(في العدد رقم 



 

 

 

 

 

 ١٢٩١

  
 

ن        على ما ینتھي إلیھ التحقیق،    ا م ا طرح أمامھ دیھا من خلال م وفقاً للعقیدة التي تشكلت ل

  . )١(أدلة في جلسة المحكمة

ین            ة ب دائي بالموازن ق الابت ي التحقی ووفقاً لمبدأ الشرعیة الإجرائیة، یجب أن یعن

راءة   ل الب اب وأص ي العق ة ف ق الدول ة    . ح ضیات فعالی ین مقت ق ب ضي التوفی ا یقت و م وھ

دي    . الحریاتالإجراءات وضمان الحقوق و    ى م د عل ویتوقف تقییم التنظیم الإجرائي في بل

وق            د حق دم تقیی ة الإجراءات وع ضیات فعالی ین مقت انون، ب ب الق التوفیق، الذي یتم، بموج

دفاع        ي ال ھ ف دائي       . )٢(المتھم وحریاتھ وخاصة حقوق ق الابت رة التحقی ة حال، إن فك ى أی عل

ي      ت      قدیمة قدم الجریمة ذاتھا، ومع التطورات، الت ي واكب ة والتطورات الت ت الجریم  واكب

ات               نح والمخالف ي بعض جرائم الج ق ف ان إجراء التحقی التشریعات الجزائیة أصبح بالإمك

  .)٣(باستخدام تقنیة الاتصال عن بعد

عة         وات واس اد خط ذت دول الاتح د اتخ ي، فق اد الأوروب ستوي الاتح ى م وعل

ذا     لتحقیق منظومة التعاون القانوني والقضائي والاقت     ي، ل اد الأوروب ین دول الاتح صادي ب

ي        ة ف سائل الجنائی ي الم ضائیة ف ساعدة الق دة للم ة الجدی ة الأوروبی رار الاتفاقی م إق  ٣٠ت

ق      ٢٠٠٠نوفمبر سنة    یلة للتحقی سموع كوس ي والم ، ویمثل اللجوء إلى تقنیة الاتصال المرئ

                                                             
، ٢٠٠٠، دار النھضة العربیة، ١مأمون محد سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، ج. د) ١(

  .٦١٣ص 
، الكتاب الأول، الأحكام العامة أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة.  د)٢(

 الإجراءات السابقة على المحاكمة وإجراءات المحاكمة، الطبعة العاشرة، دار -للإجراءات الجنائیة
  .٨٦٩، ص ٢٠١٦النھضة العربیة، 

  . وما یلیھا٣٥٣صفوان الشدیفات، المرجع السابق، ص  (3)



 

 

 

 

 

 ١٢٩٢

  
 

ع المعط      ة بتطوی ك الاتفاقی داد تل اھر اعت م مظ ن أھ د م ن بع ائي ع ة  الجن ات التكنولوجی ی

  . )١(الحدیثة في سبیل تطویر آلیات التعاون القضائي بین دول الاتحاد الأوروبي

اني    افي الث ول الإض ن البروتوك رة م عة والعاش ان التاس ضمنت المادت د ت وق

ن       د م للاتفاقیة، بیانا تفصیلیاً لكیفیة استخدام ھذه التقنیة، بحیث جاءت بحلول تفصیلیة للعدی

ي         المشكلات العم  ق الجزائ ي مجال التحقی تخدامھا ف د تعترض اس . )٢(لیة والقانونیة، التي ق

ة           ة الأوروبی ن الاتفاقی رة م ادة العاش اً للم ونفرانس، وفق دیو ك ة الفی تخدام تقنی د أن اس بی

ن           ث یمك راء، حی ادات الخب شھود وإف الجدیدة للمساعدة القضائیة، في مجال سماع شھادة ال

د       دى ال ضائیة لإح ة          للسلطات الق یم دول ى إقل د عل خص یتواج ب سماع ش ول الأطراف طل

تحالة أو              ت اس ى ثب ة مت ذه التقنی ر ھ ر عب صفتھ شاھد أو خبی ة، ب ي الاتفاقی أخرى طرف ف

  .)٣(عدم ملائمة مثول ھذا الشخص بنفسھ أمامھا

ي              د ف صال عن بع وفي دولة الإمارات العربیة المتحدة، جري استخدام تقنیة الات

ي والم     ي بعض            التواصل المرئ ق ف یلة للتحقی ة كوس صومة الجنائی ین أطراف الخ سموع ب

ى           ة من الاطلاع عل ة العام ضاء النیاب ضاة وأع قضایا الجنح والمخالفات، لیمكن السادة الق

تھم،    ن الم ة ع سوابق الجنائی ة ال ھ، وكاف ة ب ضایا المتعلق تھم والق ق الم سابقة بح ام ال الأحك

                                                             
سموع وسیلة للتحقیق والمحاكمة الجنائیة  عادل یحیي قرني على حسین، تقنیة الاتصال المرئي والم(1)

، ٢٠٠٩، أكتوبر ٧١، عدد ١٨ مركز بحوث الشرطة، مجلد - عن بعد، القیادة العامة لشرطة الشارقة
  .٤٨ص 

، Videoconference صفوان محمد شدیفات، التحقیق والمحاكمة الجزائیة عن بعد عبر تقنیة ال  (2)
: ، متاح على الموقع الإلكتروني٢٠١٥، ١، العدد ٤٢دراسات، علوم الشریعة والقانون، المجلد 

net.emarefa.search.www://https    ١٣/٢/٢٠٢٤تاریخ الولوج. 
، Videoconferenceصفوان محمد شدیفات، التحقیق والمحاكمة الجزائیة عن بعد عبر تقنیات ال )  ٣(

   net.emarefa.search.www://https: تاح على الموقع الإلكترونيالمرجع السابق، م
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د   .  )١(یھ، أو شاھدسواء كان مشتكیاً أو شاكیاً، أو مجني عل      فاستخدام تقنیة الاتصال عن بع

ل         سجل الكام ى ال لاع عل ن الاط ة م ة العام ضو النیاب ن ع ة یمك راءات الجزائی ي الإج ف

ة وادوات                رامج المعلوماتی تجوابھ، من خلال الب راد اس للمتھم، أو الشھود، أو الشخص الم

ن الإدارات والھیئ    ل    ووسائل تقنیة المعلومات المعدة مسبقاً م ة، مث ة الإلكترونی ات الحكومی

ره،  ى أخ ة، إل ارات للھوی ة الإم وازات وھیئ رة والج رعة ... إدارة الھج ي س ؤدي إل ا ی مم

  .)٢(انجاز التحقیق والاستجواب

رئیس        ) ١(ومن ناحیة أخرى، وبحسب المادة       اراتي ل انون الاتحادي الإم ن الق م

رائم وجم    صاء الج ة باستق ة المكلف صة، أي الجھ ة المخت ق أو  الجھ ة أو التحقی ع الأدل

ل       ي ك ك ف تخدام ذل أى اس ى ارت د، مت ن بع راءات ع اذ الإج ھ اتخ ن یفوض ة، أو م المحاكم

ق، أو           تدلال أو التحقی ھولة الاس ق س ا یحق ة، بم راءات الجنائی ل الإج ن مراح ة م مرحل

  .)٣(المحاكمة

                                                             
منى كامل تركي، التحقیق الابتدائي في تقنیة الاتصال عن بعد، دراسة في قانون الإجراءات .د) ١(

، متاح على ٢٠١٨لسنة ) ١٧( المعدل بالمرسوم بقانون ١٩٩٢ لسنة ٣٥الجزائیة الاتحادي رقم 
 .١٦/٢/٢٠٢٤تاریخ الولوج  com.mandumah.search.www://https:      الموقع الإلكتروني

منى كامل تركي، منى كامل تركي، تقنیة الاتصال عن بعد في إجراءات التحقیق الجنائي .  د) ٢(
، دولة الإمارات العربیة ٢٠١٧لسنة ) ٥(اً لأحكام القانون الاتحادي رقم والتقاضي عن بعد، وفق

، الإمارات، دار النھضة العلمیة، القاھرة، دار النھضة العربیة، الامارات ١المتحدة، دراسة مقارنة، ط
  . ٦٨، ص ٢٠١٩، 

صال عن بعد في عمر عبد المجید مصبح، ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء اعتماد تقنیة الات. د)  ٣(
: دراسة مقارنة، متاح على الموقع الإلكتروني: الإجراءات الجنائیة في دولة الإمارات

kw.edu.kilaw.journal.www://https   ٤/٢/٢٠٢٤. 



 

 

 

 

 

 ١٢٩٤

  
 

ة        ي مرحل د ف  كما أجاز المشرع الجزائري استخدام تقنیة المحادثة المرئیة عن بع

ا عن       ة وغیرھ التحقیق، حیث أصبح في إمكان قاض التحقیق إجراء الاستجواب والمواجھ

  .)١(طریق ھذه التقنیة في القضایا الجنحیة

ي               ونفرانس، الت دیو ك ة الفی تخدام تقنی ة، فیجري اس ومن حیث التحقیق والمحاكم

ى ھ         ط اللجوء إل ة  تتیح الاتصال عن بعد، على أن المشرع في العدید من الدول رب ذه التقنی

ضرورة  ة ال ي حال ادة . ف ك بالم ي ذل شھد ف سبنا أن نست ة  ) ١٠( وح ة الأوروبی ن الاتفاقی م

، حیث جري  ٢٠٠٠ نوفمبر ٣٠الجدیدة للمساعدة القضائیة في المواد الجنائیة المبرمة في     

ضرورة         دود ال ي ح ة ف ذه التقنی ق ھ رتبط      . تحدید نطاق تطبی ة م ذه التقنی تخدام ھ ا أن اس كم

  .)٢(ءات التحقیقفقط بإجرا

ي           اد الأوروب دي دول الاتح ة لأح ضائیة التابع سلطات الق ة لل كما أجازت الاتفاقی

ة               ر تقنی ي عب اد الأوروب ضو بالاتح ة ع یم دول ى إقل د عل ر متواج طلب سماع شاھد أو خبی

ستحیل أو         ة م ة الطالب ي الدول الفیدیو كونفرانس، بشرط أن یكون انتقال الشاھد أو الخبیر إل

ر ملائ  ادة         غی نص الم اً ل سلطات، وفق ذه ال ام ھ شخص أم ذا ال ول ھ ن   ) ١-١٠(م مث م

  . )٣(الاتفاقیة

ادة            ي الم ة، ف سطرة الجنائی ضمنت الم د ت ي، فق شریع المغرب  ) ٣٤٧(أما عن الت

ة           ث أجازت للمحكم منھا استخدام تكنولوجیا الاتصال عن بعد في الإجراءات الجنائیة، حی

صال عن        أن تأمر بناءً على طلب النیابة        ة الات تعمال تقنی شھود باس سماع شھادة ال العامة ب
                                                             

نون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم لقا) ٢٠-٤(، من الأمر رقم ٤مكرر ) ٤١١(المادة : ینظر) ١(
  .الجزائري المتعلق بعصرنة قطاع العدالة

، دار النھضة العربیة، ١عمر سالم، الإنابة القضائیة الدولیة في المسائل الجنائیة، دراسة مقارنة، ط. د) ٢(
  .١٩٣، ص ٢٠٠١

  .٥١عادل یحي قرني، المرجع السابق، ص  (3)
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أنھ              المتھم، أو دفاعھ من ش ھ ب ة أو مواجھت شاھد للمحكم ضور ال بعد، شریطة أن یكون ح

لامتھ          ھ، أو س رتھ، أو أقارب راد أس د أف اة أح سدیة أو حی لامتھ الج ھ أو س ریض حیات تع

  .)١(ى ذلكالجسدیة للخطر أو مصالحھم الأساسیة، وأن توجد دلائل عل

ارتبط اللجوء  فضلاً عن ذلك، وفي فرنسا، وھي إحدى دول الاتحاد الأوروبي،       

ذه الإجراءات                  صوصیة ھ ة معالجة خ ة بغای ي الإجراءات الجنائی إلى الفیدیو كونفرانس ف

ا وراء البحار               الیم م ضاء بأق ى الأخص، الق سا، وعل ة بفرن اطق النائی ع  . في بعض المن وم

ي     ر ف دور الأم سطس  أ ) ٢٠(ص ي      )٢(١٩٩٨غ ضور قاض انع لح بب م د س ى وج ،  ومت

ذا                ي یرأسھا ھ ة، الت سة المحكم د جل ن الممكن عق بغرض الحلول محل رئیس المحكمة فم

صري   سمعي والب ي ال صال الإلكترون یلة الات ر، بوس ان أخ ي مك ود ف ي الموج . )٣(القاض

ى نحو م              ة عل ي الإجراءات الجنائی ونفرانس ف دیو ك ق الفی ة    ولقد تواتر تطبی ذ بدای طرد من

ام  انون     ٢٠٠٠ع دور ق ب ص صوص، عق ھ الخ ى وج وفمبر  ) ١٥(، وعل ، )٤(٢٠٠١ن

میة         صورة رس ة ب راءات الجنای ي الإج ونفرانس ف دیو ك ل الفی ذي أدخ ان . )٥(ال وإذا ك

                                                             
، و ) ٠١-٠٢-٢٥(ادر بمقتضى الظھیر الشریف رقم الص) ٢٢-٠١( المغربي رقم  القانون: ینظر(1)

م وتعدیلاتھ، منشور بالجریدة الرسمیة ع ٢٠٠٢ أكتوبر ٣ھـ ، الموافق ١٤٢٣ رجب ٢٥المؤرخ في 
  .٣١٥م، ص٢٠٠٣ ینایر ٣٠ھـ الموافق ١٤٢٣ ذي القعدة ٢٧ بتاریخ ٥٠٧٨

Ord. N° 98-729, 20 août 1998, relative à l’organisation juridictionnelle dans les 
(2)  territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de 
Saint-Pierre-et-Miquelon, JO n° 193,22 août 1998.                                                      

(3)   L. Dumoulin, C. Licoppe, « La visioconférence dans la justice pénale : 
retour sur la fabriqued’une politique publique à la fin des années 1990-2010 
», Les Cahiers de la justice 2011, n° 2, p. 29.                                                                  

 المتعلق بالأمان الیومي، ٢٠٠١ نوفمبر ١٥الصادر في ) ١٠٦٢-٢٠٠١( القانون رقم : ینظر (4)
  .١، النص رقم ٢٠٠١ نوفمبر ١٦، ٢٦٦الجریدة الرسمیة للجمھوریة الفرنسیة، العدد 

  .من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي) ٧١-٧٠٦(المادة : ینظر (5)
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ة       ن تكلف ل م اح التقلی ھ أت ونفرانس، لأن دیو ك ى الفی وء إل وم للج رًسْ الی د ك شرع ق الم

ضاء   ولق. الإجراءات، والتعجیل بھا  ھ الق سن توجی . د أضحي الفیدو كونفرانس أداة فعالة لح

دة         م تكن موح ى  . ولقد تأكدت ھذه السیاسة التشریعیة حیال ھذه المنظومة، برغم أنھا ل وعل

ونفرانس،                    دیو ك ق الفی ي مجال تطبی دیلات ف ن التع د م شرع العدی د أورد الم ھذا الحال، فق

ى    .برغم أن ھذه السیاسة كانت تسیر بخطوات حثیثة  سع اللجوء إل  وعلى ھذا الحال، فقد ات

  .)١(الفیدیو كونفرانس، خلال المراحل المختلفة للإجراءات الجنائیة

م       د نظ د، فق صال عن بع ة للات ذه التقنی تخدام ھ ي اس ذال ف ى الابت ل عل رد فع وك

دلوھا      سیة ب نقض الفرن المشرع الفرنسي اللجوء إلى الفیدیو كونفرانس، كما أدلت محكمة ال

بیل           .  السیاقفي ھذا  ي س ة ف ذه التقنی صة لھ سیاسیة الخال صلحة ال تبعاد الم ن اس ن الممك وم

ة   صالح القانونی ین،        . الم وق المتقاض رام حق ل احت ي یكف ار التنظیم ذا الإط ا ان وضع ھ كم

  . كما أن وضع شروط لتطبیق ھذه التقنیة لا یحول بین ھذه التقنیة وبین ترتیب أثارھا

ع           في الواقع، وبحكم الأھمیة      ي الواق ونفرانس ف دیو ك ا الفی ي بھ ي حظ الكبیرة الت

ن               صري یمك سمعي والب صال ال ة للات العملي للقضاء الجنائي، إلا أن اللجوء إلى ھذه التقنی

شرع       ع الم د وض الي، فق دفاع، وبالت وق ال ساس بحق سف، أو الم ام التع اب أم تح الب أن تف

انون   ونفرانس، بالق دیو ك تخدام الفی ة لاس ادئ الموجھ ي  المب صادر ف ارس  ) ٢٣( ال م

       : ، ویمكننا التمییز على النحو الاتي)٢(٢٠١٩

                                                             
(1) V. Ferreira, « Tableau des occurrences de la visioconférence en procédure 

pénale », AJ pén. 2019, n° 5, p. 244.                                                            
 ٢٠٢٢-٢٠١٨ الخاص ببرمجة ٢٠١٩ مارس ٢٣الصادر في ) ٢٢٢- ٢٠١٩(القانون رقم : ینظر) ٢(

  .٢، النص رقم ٢٠١٩ مارس ٢٤، ٧١وتعدیل القضاء، الجریدة الرسمیة العدد 
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ي،         : حالة القاضي   :  أولا لطة القاض ت س ونفرانس تح في ھذا الفرض یوضع الفیدیو ك

صوص              ي الحالات المن ط ف الذي یقرر اللجوء إلیھ متى قدر وجود مبرر لھ، وفق

انون    ي الق ا ف ادة (علیھ رة ٧١-٧٠٦الم ن ق ١ الفق ة   م راءات الجنائی انون الإج

سي ضیة    )الفرن ة الق رتبط بطبیع الات لا ت ذه الح د أن ھ وذج  (، بی ث نم ن حی م

ین  دد المتھم الواقع، وع رار ب ضة، والإق د الق ة، وتعقی كال ...)الجریم ن أش ، ولك

راءات ار،    )١(الإج ل اعتب ام، ومح ال ھ ونفرانس مج دیو ك ي للفی ا أعط و م ، وھ

سلطة التقد   ن، إذن بال الأمر رھ ي ف ة للقاض نقض   . )٢(یری ة ال سبنا أن محكم وح

ى      اللجوء إل راره ب سبیب ق ة لت ر حاج ي غی ي ف ى أن القاض دت عل سیة أك الفرن

 .)٣(الفیدیو كونفرانس

                                                             
(1) Ces situations sont prévues par l’article 706-71 CPP. Par exemple, pendant la 

phase d’enquête, pour la présentation devant le procureur de la République 
aux fins de la prolongation de la garde à vue (al. 3) ; durant l’instruction, 
pour l’audition ou l’interrogation par le juge d’instruction d’une personne 
détenue, pour le débat contradictoire préalable au placement en détention 
provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, pour le débat 
contradictoire pour la prolongation de la détention provisoire, ou encore pour 
les audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la 
chambre de l’instruction (al. 4) ; devant la juridiction de jugement, pour 
l’audition des témoins, des parties civiles et des experts, mais aussipour la 
comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel s’il est détenu  
(al. 2).                                                    

(2) V. les expériences décrites par J. Sauvez, « Spécificités de la visioconférence 
devant le tribunal correctionnel », AJ pén. 2019, n° 5, p. 249.                         

(3) Cass. Crim., 2 mars 2011, n° 10-88.524, inédit ; Cass. Crim., 2 mars 2011, n° 
10-88.525, inédit.                                                                                              
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اً  شأن  : ثانی احب ال واب ص صور   : ج ا ل رًس من خلالھ ة، ك ادة خاص شرع بم اء الم ج
شأن احب ال ض ص اء، أو رف سة  . الرض ة خم شأن مھل صاحب ال وافر ل ث یت حی

ث           أیا ونفرانس، حی دیو ك ى الفی اللجوء إل ا ب م، من تاریخ اللحظة، التي علم خلالھ
ن           شأن یكم إن دور صاحب ال ي، ومن منظور أشمل، ف تأتي المبادرة من القاض

رفض    رار        . )١(في أن یوافق، أو ی ي ق توري، ف س الدس ضي المجل سا، ق ي فرن وف
ي  صادر ف ایر ) ١٥(ال ة  ٢٠٢١ین ى تقنی وء إل توریة اللج دم دس دیو ، بع  الفی

راف         اء أط ى رض صول عل زام بالح ة، دون الالت صورة عام ونفرانس ب ك
 .)٢(الدعوي

رین       : اختیار المحامي   : ثالثاً ین أم ب     : للمحامي أن یختار ب ھ بجان ضر ببدن ا أن یح فإم
تخدام     سریة، وباس ضمن ال و ی ى نح ھ عل صل بعمیل ین أن یت ا یتع ي، وھن القاض

ب     وسیلة الاتصال الإلكتروني السمعي وال    ا یج ھ، وھن ب عمیل بصري، وإما بجان
ضیة     ف الق ھ مل اح ل ادة (أن یت رة  ٧١-٧٠٦الم راءات  ٦ الفق انون الإج ن ق  م

  . )٣()الجنائیة الفرنسي

صال    ات الات تخدام تقنی ن اس دة ع ن ببعی م تك ة، فل شریعات العربی ث الت ومن حی
صوص، الإجراءات الجنائ          ى وجھ الخ ضائیة، وعل ي الإجراءات الق د   الإلكتروني ف ة، فق ی

م           انون رق دیوكونفرانس بالق صادر   )٣-١٥(أباح المشرع الجزائري اللجوء إلى تقنیة الفی ال

                                                             
(1)  J. Leborne ; La vidéo justice : la justice pénale à l'ère de la vidéo, n° 013, 

2021, disponible sur le site, http://www.journals.openedition.org  lasted  
visited 24 /2/2023                                  

(2)   D. Goetzle ; Non-conformité totale de l'utilisation de la visioconférence sans 
accord des parties, note sous, cons. Const. 4juin 2021, n°2021-911 QPC, 
disponible sur le site, http://www.dalloz-actualité.fr lasted visited 3 /٢ /202٤ 

(3) ibid. 



 

 

 

 

 

 ١٢٩٩

  
 

ر    ن فبرای ي الأول م م     ٢٠١٥ف انون رق دل بالق ة، والمع صرنة العدال اص بع  ٤-٢٠( الخ
ي  ) صادر ف سطس ٣٠ال ت    ٢٠٢٠ أغ ا دع تعمالھا كلم ات واس ذه التقنی تخدام ھ شأن اس  ب

  .)١(الحاجة إلى ذلك

ن  د      وم ى القواع ري عل شرع الجزائ ال الم د أح ة، فق ذه التقنی تخدام ھ ث اس حی
شرع    دد الم ا ح ري، كم ة الجزائ زاءات الجنائی انون الج ي ق ا ف صوص علیھ ة المن القانونی

  .)٢(نطاق استخدام ھذه التقنیة من حیث الأشخاص، ومن حیث الموضوع

انون  ومن ناحیة المشرع الإماراتي، فقد أصدر الشیخ خلیفة بن زاید          آل نھیان الق
ي الإجراءات            ٢٠١٧لسنة  ) ٥( الاتحادي رقم  د ف صال عن بع ة الات  في شأن استعمال تقنی

ز          . )٣(الجزائیة في المحاكم   ي مراك ق ف ت التحقی د قاع وفي سبیل تفعیل ھذا القانون تم تزوی
وتیة، لا        ة وص ة مرئی زة بأنظم ة ومجھ ة مغلق دوائر تلیفزیونی اكم ب ة والمح شرطة والنیاب ال

ضور             ت ضورھم ح تم ح ل ی داث، ب ة الأح صوصاً فئ خاص خ ي للأش حتاج إلى حضور فعل
ى  ) ١٥(وبحسب المادة   . افتراضي عن طریق تقنیة الفیدیو كونفرانس      من ھذا القانون،  عل

ع              ة م ي الإجراءات الجزائی د ف صال عن بع ة الات الجھة صاحبة الاختصاص استخدام تقنی
الحق     المتھم أو المجني علیھ أو الشاھد، أو       دعي ب رجم، أو الم ر، أو المت المحامي، أو الخبی

  .)٤(المدني والمسؤول عن الحق المدني

                                                             
 ٢٠١٥ الموافق أول فبرایر سنة ١٤٣٦ ربیع الثاني عام ١١مؤرخ في ) ٣-١٥(قانون رقم : ینظر )١(

 السنة ٦یتعلق بعصرنة العدالة، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد
  .٢٠١٥ فبرایر ١٠الثانیة والخمسون، 

بعد، مجلة جامعة محمد شلال العاني، حلیمة خالد المدفع، التحقیق الابتدائي عن تقنیة الاتصال عن ) ٢(
  .١٧٦، ص ٢٠٢٠، دیسمبر ٢، عدد ١٧الشارقة للعلوم القانونیة، الإمارات العربیة المتحدة، المجلد 

 في شأن استعمال تقنیة الاتصال عن بعد في الإجراءات ٢٠١٧لسنة ) ٥(القانون الاتحادي رقم : ینظر) ٣(
 تاریخ   com.eastiaws.sire.www://https: الجزائیة في المحاكم، متاح على الموقع الإلكتروني

 .١٩/٢/٢٠٢٣٤الولوج 
  .٢٣٠، ص ٢٠١٨عبداالله الشیخ، التكنولوجیا والتحقیق الاستدلالي، كلیة الشرطة، أبوظبي،  (4)
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  المبحث الثالث
  كمة الإلكترونية على حقوق المتهمأثر المح

  

سیم د وتق ا    :تمھی سان، بم وق الإن م حق ن أھ ة م ة عادل ي محاكم ق ف ر الح  یعتب
سان الأ     وق الإن ز        یوفره من حمایة لحق ب أن ترتك ة، یج دعوي عادل ون ال ى تك خرى، وحت

ر   و أم ة ھ ة عادل وفیر محاكم وق، لأن ت ذه الحق ة ھ ة بحمای ة كفیل ائل قانونی ى وس عل
سن                   ضمان ح ضحایا، لكن ل ین أو ال وق المتھم ة حق ط من منظور حمای یس فق ضروري ل

تھم من خلال ا          وق الم ى حق ة عل ة الإلكترونی ر المحكم ین  سیر العدالة، و سنتناول أث لمطلب
  :التالیین 

  . الحق في الحضور الشخصي والاستعانة بمحام:المطلب الأول 

  . العلنیة وتدوین الإجراءات:المطلب الثاني 

  

  المطلب الأول
  الحق في الحضور الشخصي والاستعانة بمحام

  

ي     دعوى، فالقاض ي ال صوم ف سبة للخ ضوریة بالن ة ح راءات المحاكم ون إج تك
ھ بحر      ي عقیدت ا أن              الجنائي یبن سة، كم ي الجل شات ف ن مناق دور م ا ی ى م اءً عل ة بن ة كامل ی

ھ        ام الموج ة الاتھ اً مواجھ اً حقیقی ھ دفاع یح ل تھم تت ضور الم ة بح راءات المحاكم اذ إج اتخ
دأ  ) العضوي(كما یعد الحضور الشخصي . )١(إلیھ ضمانة أكیدة وضروریة أیضا لتجسید مب

                                                             
ادیة مقارنة في ضوء حاتم بكار، حمایة حق المتھم في محاكمة عادلة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة انتق) ١(

، ) المصریة، اللیبیة، الفرنسیة، الانجلیزیة، الأمریكیة، والشریعة الإسلامیة(التشریعات الجنائیة 
  .١٦١، ص ١٩٩٧منشأة المعارف، الاسكندریة، 
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صوم        م والخ ة الحك ي       شفویة المرافعة، حیث یمكن جھ لا یكف ة، ف ة المقدم شة الأدل ن مناق م
سة،             ي الجل شتھ ف صحة الدلیل لاقتناع المحكمة بھ، بل لابد ن یكون ھذا الدلیل قد تمت مناق
ل    دھا قب إعلامھم بموع ك ب سة وذل ضور الجل ن ح صوم م ین الخ دأ تمك ذا المب ضي ھ ویقت

ھ  انعقادھا، وعلیھ فإن إبعاد المتھم عن حضور بعض إجراءات التحقیق النھا         ئي یترتب علی
  .  )١(البطلان المطلق للإجراءات

سموع           ي والم صال المرئ ي بواسطة الات ي الالكترون ومن حیث أثر تقنیة التقاض
دل             ار ج د ث ام، فق تعانة بمح ذلك الاس صي، وك ضور الشخ عن بعد على حق المتھم في الح
ف               ك بموق ي ذل شھد ف سبنا أن نست صوص، وح ى وجھ الخ كبیر بخصوص ھذه النقطة عل

ي                 ا تھم ف ى حق الم د عل ث تؤك سألة، حی ذه الم ال ھ سان حی وق الإن ة لحق لمحكمة الأوروبی
شھود،               ھ وال ي علی أقوال المجن ا ب ھ ومقارنتھ ة أقوال ن دق ق م الاستماع إلیھ وضرورة التحق

  . )٢(ولم تنكر انتھاك استخدام تقنیة المحادثة المرئیة أو التحاضر عن بعد لھذا المبدأ 

ار     ومن حیث التشریعات     العربیة، فقد أجاز المشرع الجزائري للدفاع حریة اختی

ة    ضمانة إلا    )٣(التواجد مع المتھم في مكان سماعھ أو أمام جھة الحكم المرئی ذه ال ، ورغم ھ

راف        ة أط ع بقی ھ وم ع موكل ر م د والمباش صال الجی دفاع بالات سمح لل ر لا ی أن الأم

تفادة         ي الاس ة ف ة كامل وفر حری ا لا ی و م صومة، وھ ار     الخ داده واختی دفاع وإع من حق ال

  .)٤(الأسلوب والكیفیة المناسبة لتقدیم الرد على الاتھامات بالدلیل المناسب

                                                             
أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة ) ١(

  .٣٨٥، ص ٢٠٢٠ن المطبوعات الجامعیة، الخامسة، دیوا
(2)Milano Laure Visioconférence et droit à un procès équitable, RDLF 2011, 

chron. N°08, http://www.revuedlf.com  lasted  visited 17 /2/2023                                                                                          
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة ) ٤-٢٠(من الأمر رقم ) ٨ مكرر ٤١١(المادة : ینظر) ٣(

  .الجزائري
رزازفة عمر، مشري راضیة، المحاكمة المرئیة عن بعد في المواد الجزائیة بین الإبقاء والإلغاء، ) ٤(

  .المرجع السابق



 

 

 

 

 

 ١٣٠٣

  
 

نقض           ة ال د أشارت محكم ومن حیث الحق في الاستعانة بمحامي والالتقاء بھ، فق

ھ          اء بمحامی تھم الالتق د للم د  . )١(الفرنسیة إلى ضرورة أن تتیح تقنیة الاتصال عن بع ولا یع

راءات        ضم  یر الإج سن س د لح شرط الوحی ي ال صال الإلكترون ى الات نة عل دم القرص ان ع

  . )٢(بالفیدیو كونفرانس، حیث یلزم أن یتوافر في استخدامھ ضمانات المشروعیة والنزاھة

دعوى       ي ال د ف ن بع صال ع ة الات تخدام تقنی ھ أن اس ن الفق ب م رى جان ذا وی ھ

ق ب          الخطر یتعل انون ف ي       الجزائیة یلغي روح الق ي ف ي الجزائ ة للقاض دأ القناعة الوجدانی مب

تفادة           الاقتناع بالإجراءات الجزائیة المرئیة والمسموعة، كما تؤثر على حق المتھم في الاس

ا               ة وفق ذر المواجھ د تع تخدامھا عن ان اس ذا ف من المشاعر الإنسانیة للقاضي الجزائي، و لھ

  .)٣(لى أداء وظیفتھاللإجراءات العادیة تكون ملائمة وعادلة و أكثر قدرة ع

                                                             
أتیح لمحكمة النقض الفرنسیة الفرصة للفصل، في ھذه المسألة، وذلك في إطار المسألة الأولیة  )١(

 من قانون الإجراءات الجنائیة، حیث قدرت المحكمة أن مسألة ٧١- ٧٠٦بالطعن في دستوریة المادة 
، ٨، ٧)  الموادتوافق المادة سالفة الذكر واحترام حقوق الدفاع والدعوي العاجلة المنصوص علیھا في

  )١٦، و٩
-Crim., 17 mai 2011, n° 11: من الإعلان العالمي حقوق الإنسان لم تتحقق على نحو جاد

81.036, Inédit.  
یجب أن یتاح للمحامي مكان، وبالتالي، یجب ألا یؤدي استخدام الفیدیو كون فرانس إلى الافتئات على  )١(

 ، ففي ھذه القضیة تم إعلان .Crim., 8 mars 2011, n° 10-88.760:   ینظر. حقوق الدفاع
المحامي باستخدام الفیدیو كون فرانس، ولكن لم یتیسر للمتھم المحبوس الاتصال بمحامیھ من خلال 
الفیدیو كون فرانس، على أن محكمة النقض أشارت إلى عدم قبول الدفع ببطلان أمر القاضي بمد فترة 

امي لم ما یبرره، خاصة وأنھ قد تم إعلان المحامي بعقد الحبس الاحتیاطي المستند على غیاب المح
  : الجلسة

Crim., 6 déc. 2011, n° 11-86.741. 
(2)   J. Bossan ; La visioconférence dans la procès pénal : un outil à maitriser, 

RSC, 2011, n°4, p.812.                                                                               
رزازفة عمر، مشري راضیة، المحاكمة المرئیة عن بعد في المواد الجزائیة بین الإبقاء والإلغاء ) ٣(

  .المرجع السابق
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تخدام         ة واس ومن ناحیة المشرع الفرنسي فلم یري ثمة تعارض بین مبدأ المواجھ

انون   ) ٧٠٦(الفیدیو كونفرانس، متى تم ذلك وفقاً للطرق المنصوص علیھا في المادة    ن ق م

م    انون رق ة بالق سي المعدل ات الفرن ي  ) ١٦٧٢-٢٠٢٠( العقوب صادر ف سمبر ٢٤ال  دی

١(٢٠٢٠(.  

ة               ومن ناح  ائل تقنی تخدام وس ارض اس ى ألا یتع د عل د أك ي، فق شرع الأردن یة الم

ادة              نص الم ث ت ن   ) ٥(الاتصال الحدیثة،  ومبدأ المواجھة واستعانة المتھم بمحامي، حی م

ي الإجراءات       ٢٠١٨لسنة  ) ٩٦(نظام رقم     الأردني بشأن استخدام وسائل التقنیة الحدیثة ف

ى أن    ة عل تخ   : " الجزائی د اس ي عن ة       تراع سریة والعلنی ام ال ة أحك ة الحدیث ائل التقنی دام وس

دفاع    ق ال ا بح ق منھ ا تعل ة م انون، خاص ي الق ا ف صوص علیھ شة المن ضور والمناق والح

ة          ة الحدیث ائل التقنی تخدام وس ة باس ق والمحاكم راءات التحقی اء إج ل أثن ضور الوكی وح

  .)٢(“وبالتنسیق مع الجھة المختصة 

                                                             
یجوز  " :٢٠٢٠ دیسمبر ٢٤ الصادر في ١٦٧٢- ٢٠٢٠ المعدلة بالقانون رقم ٧١-٧٠٦المادة : ینظر) ١(

عي والبصري، في سبیل تحقیق غایة حسن إدارة العدالة، اللجوء إلي وسیلة الاتصال الإلكتروني السم
وذلك خلال سیر الإجراءات الجنائیة متى كان القاضي، الذي یباشر الإجراءات، أو رئیس المحكمة، 
التي تنظر الموضوع قدر وجود مبرر لذلك، وذلك في الحالات، ووفقاً للطرق المنصوص علیھا في 

ءات الاستماع، أو استجواب شخص، او المواجھة بین عدة من الجائز مباشرة إجرا. ھذه المادة
أشخاص، موجودون في مناطق مختلفة من إقلیم الجمھوریة، أو بین إقلیم الجمھوریة ودولة من دول 
الاتحاد الأوروبي، في إطار تنفیذ قرار التحري الصادر على مستوي دول الاتحاد الأوروبي، وذلك 

ومن .   ستدلال، أو التحقیق، بما یضمن سریة الاتصالمتى اقتضت ذلك ضرورات التحري والا
الممكن، في ذات الظروف عرض المتھم باستخدام وسائل الاتصال الإلكتروني السمعي والبصري، 

یتم تحریر محضر رسمي بالعملیات .  في سبیل مد فترة الوضع تحت التحفظ، أو الاحتجاز القضائي
العملیات بالصوت والصورة، وفقاً للفقرات من الثالثة إلى ویجوز تسجیل ھذه . التي تمت في كل مكان

: من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي، متاح على الموقع الإلكتروني ) ٥٢-٧٠٦(الثامنة من المادة 
fr.gouv.légifrance.www://http.  ١٢/٢/٢٠٢٤ تاریخ الولوج. 

  .١٤٦تامر محمد صالح، المرجع السابق، ص . د) ٢(
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  المطلب الثاني
  ين الإجراءاتالعلنية وتدو

  
انون          یة لق ادئ الأساس ن المب راءات م دوین الإج ة وت ى أن العلنی لاف عل لا خ

أن               ز ب خص دون تمیی سماح لكل ش ؤداه، ال ة، فم دأ العلنی ا عن مب ة، فأم الإجراءات الجنائی

اظ    ع احتف اربھم، م امیھم أو أق صوم أو مح ضور الخ رد ح ي مج لا یكف ة، ف شھد المحاكم ی

ر  المحكمة بالحق في تنظیم    الحضور للمحافظة على النظام داخل الجلسة، وقد یقتضي الأم

ات            ل بطاق ضور بحم ضي الح د یقت سة، وق تقیید الحضور للمحافظة على النظام داخل الجل

ي                  ور الحق ف ن الجمھ خص م ان لكل ش ة إلا إذا ك ق العلنی ة لا تتحق معینة، وفي ھذه الحال

  .  )١(صفة معینة یحملھاالحصول على ھذه البطاقات، دون أن یتوقف ذلك على 

دعوي،            اء ال ي أثن ة ف ا العلنی ت فیھ وإذا كان الأصل في الإجراءات أنھا قد روعی

ت     م یثب ا ل ذا م ل ھ م، ك ب الحك ة لا یعی ر العلنی ن ذك م م سة والحك ضر الجل و مح إن خل ف

انوني   ب ق ر موج ن غی ریة م ت س سة كان اعن أن الجل ضاء  . )٢(الط شدد ق د ت ل، فق بالمقاب

ي             النقض الفرنس  ت ف سیة أن یثب نقض الفرن ة ال ت محكم سة، فأوجب ة الجل ات علنی ي في إثب

ا              دم مراعاتھ ت وإلا افترض ع د روعی ة ق م أن العلنی سة أو الحك ضت أن  . محضر الجل وق

دعوي لا            ق ال ا إجراءات تحقی العلانیة یجب أن تثبت في جمیع الجلسات التي بوشرت فیھ

  . )٣(مجرد الجلسة التي صدر فیھا الحكم

                                                             
  .٥٦٢، ص ٣٠٩، رقم ٣، مجموعة الأحكام، س١٩٥٦ مارس سنة ١١نقض جنائي مصري : ینظر)  ١(
  .٦٢٨٢، ص ٢٤١، رقم ١، مجموعة القواعد، ج١٩٢٩ ابریل سنة ٢٥نقض جنائي مصري : ینظر) ٢(

(3) Crim. 28 déc. 1912, 19 oct. 1912, 29 juin 1912, Lepoitvin, annoncé, art. 190, 
n°5.                                                                                                           
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ة    ولا  وده بقاع ة، ووج ة الجنائی سات المحاكم ور لجل ضور الجمھ ي أن ح ك ف ش

أنھ                   ونفرنس ؛ من ش دیو ك ة الفی ر تقنی د عب ة عن بع دعوى الجنائی یر ال ة س المحكمة لمتابع

سات        ة جل ا أن إذاع ره، كم ن تقری ة م وافر العل ة، وت ة المحاكم دأ علنی ق مب مان تحقی ض

ات   المحاكمات الجنائیة عبر تقنیة الفیدیو كونف      رنس، مع تمكین الجمھور من استخدام تطبیق

ا                    ل م تماع لك ا، والاس ة إجراءاتھ ى كاف سات والاطلاع عل ات الجل شاھدة فعالی تمكنھ من م

  .)١(یدور داخل جلسة المحاكمة، من شأنھ تحقیق مبدأ علانیة المحاكمة

ت عن           ة إذا تم دا العلانی ى ضمان مب ة عل وھذا ما اقرتھ بعض التشریعات العربی

ادة           . بعد ھ الم صت علی ا ن م     ) ٣(ومثال ذلك م اراتي رق انون الام ن الق سنھ  ) ٠٥م  ٢٠١٧ل

اكم      ي المح ة ف راءات الجزائی ي الإج د ف ن بع صال ع ة الات تعمال تقنی شأن اس ادة ب ، والم

  .من قانون الاجراءات الجزائیة البحریني )  مكرر٤١١(

دال ع   سند ال ل ال ا تمث ق، فإنھ راءات التحقی دوین إج ث ت ن حی صولھا، وم ى ح ل

ي             ق ف دأ المطب إن المب الي، ف دم مباشرة الإجراء، وبالت راض ع ى افت وعدم توافره یؤدي إل

ن        ". ما لم یكتب لم یحصل"ھذه الحالة، مفاده     ت للإجراء م سند المثب د ال إن فق ك، ف ومع ذل

ة           ن أدل دوره م ملف القضیة، على سبیل المثال، أمر التفتیش، فللمحكمة أن تستوثق من ص

ب      . )٢(أخرى ة بواسطة كات ولا یكفي مجرد كتابة الإجراءات، بل یجب أن تكون ھذه الكتاب

ع الإجراءات        ادة  (من كتاب المحكمة یستحبھ المحقق في جمی صري  ٧٣الم ).   إجراءات م

دوین                  ة الت ب مھم رك للكات ي، فیت ھ الفن ق لعمل رغ المحق و أن یتف شرط ھ ذا ال ن ھ والغایة م

                                                             
رامي متولي القاضي، إجراءات التحقیق والمحاكمة عن بعد ،دراسة تحلیلیة مقارنة، مجلة جامعة . د) 1(

 .٣٧١، ص٢٠٢٢، یونیو ٢ العدد ١٩لمجلد الشارقة للعلوم القانونیة، ا
، ص ١٣٣، رقم ١٤، مجموعة الأحكام، س ١٩٦٣ نوفمبر سنة ٤نقض جنائي مصري :   ینظر(2)

٧٤١.  



 

 

 

 

 

 ١٣٠٧

  
 

و        ة ت دوین إجراءات           بدقة وإحكام وتماشیاً مع عل ى ت ھ قاصر عل إن عمل ب، ف ذا الكات افر ھ

  .   )١(التحقیق بالمعني الضیق دون أوامر التحقیق

ب       ر الكات دب غی ق ن وز للمحق ھ یج ى أن صري عل نقض الم ضاء ال تقر ق د اس وق

ت إشراف            ق تح سلطة التحقی المختص في حالة الضرورة، وأن تقدیر ھذه الحالة موكول ل

  . )٢(محكمة الموضوع

تخدام            كما   ع اس ى م دئین، حت ى كلا المب نص عل ن ال لا تجد تشریع جنائي خلو م

ن   ) ٨(تقنیات الاتصال عن بعد في الإجراءات الجنائیة، فعلي سبیل المثال، تنص المادة    م

ة    ٢٠١٧لسنة  ) ٥(القانون الاتحادي للإمارات العربیة المتحدة رقم   تعمال تقنی  في شأن اس

ظ الإجراءات    : " الجزائیة في المحاكم على  الاتصال عن بعد في الإجراءات       سجل وتحف ت

سخھا         ا ون داولھا أو الاطلاع علیھ عن بعد إلكترونیا، ویكون لھا صفة السریة، ولا یجوز ت

صة               ة المخت ة أو المحكم ة العام إذن النیاب ي إلا ب اتي الإلكترون أو حذفھا من النظام المعلوم

عة    ادة التاس اً للم ھ وفق ا أن وال، كم سب الأح ن ح صال ع ة الات ضع تقنی ھ، تخ   من

ي      دة ف ات المعتم ن المعلوم ات أم وائح وسیاس انون، لل ذا الق ي ھ ا ف صوص علیھ د المن بع

  . )٣("الدولة 

من القانون ذاتھ أن للجھة المختصة تفریغ الإجراءات     ) ١٠( كما جاء في المادة     

ا دون الحاجة                  د منھ ة تعتم ة أو إلكترونی ستندات وریق ي محاضر وم ن   عن بعد ف ع م لتوقی

                                                             
  .٨٨٧أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص . د )١(
  .٨٤٣، ص ١٤٦، رقم ٣٢ ، مجموعة الأحكام، س١٩٨١ نوفمبر سنة ١٠نقض جنائي مصري ) ٢(
 في شأن استعمال تقنیة الاتصال عن بعد في ٢٠١٧لسنة ) ٥(الفانون الاتحادي الاماراتي رقم :   ینظر)٣(

   .الإجراءات الجزائیة في المحاكم



 

 

 

 

 

 ١٣٠٨

  
 

ن          ورقي م ي، وال أصحاب العلاقة، ویلاحظ أن ذلك القانون أخذ بالتدوین والحفظ الإلكترون

  . )١(خلال تفریغ المحاضر والمستندات

ادة    نص الم ي، ت شریع الأردن ث الت ن حی ائل   ) ١٠( وم تخدام وس ام اس ن نظ م

م   ة رق راءات الجزائی ي الإج ة ف ة الحدیث سنة ) ٩٦( التقنی ى أن ٢٠١٨ل ة  " : عل تم عملی ت

ة،       توثیق ما تم من إجراءات باستخدام وسائل التقنیة الحدیثة في محاضر أو مستندات ورقی

ة       ي دون الحاج ا ھ د كم ام وتعتم دعي الع ة، أو الم راه المحكم ا ت سب م ة، ح أو إلكترونی

ا        . لتوقیعھا من أصحاب العلاقة    ة بم ة الحدیث ائل التقنی ي وس وتخضع الأدوات المستخدمة ف

ك   ي ذل ریتھا         ف ى س اظ عل ررة للحف ة المق راص المدمجة لإجراءات الحمای  الأشرطة والأق

  .)٢("وخصوصیة الشاھد أو التنزیل 

ر    ) ٣-١٥(من القانون الجزائري رقم    ) ١٤( كما تنص المادة     ي فبرای الصادر ف

ھ    : " .....  على أنھ    ٢٠١٥ ستعملة سریة الإرسال وأمنت تم  . یجب أن تضمن الوسیلة الم وی

سجیل  دون         ت راءات، وت ف الإج ق بمل لامتھا وترف ضمن س ة ت ى دعام صریحات عل الت

ین              الملف وأم ف ب اض المكل ع من طرف الق ضر یوق ى مح اً عل التصریحات كاملة وحرفی

  . )٣(الضبط

ة     راءات الجنائی انون الإج شروع ق ى م النظر إل صري، وب شرع الم ن الم ا ع أم

ا "  منھ على أن، ١١ فقد نص في المادة  ٢٠١٧لسنة   صة    لجھ ة المخت ق والمحاكم ت التحقی

                                                             
  .١٥٧تامر محمد صالح، الحضور عن بعد في الدعوي الجنائیة، المرجع السابق، ص . د) ١(
، بشأن نظام استخدام ٢٠١٨لسنة ) ٩٦(ات الجزائیة الأردني رقم قانون أصول المحاكم:   ینظر)٢(

  .٢٠١٨- ٩-٢بتاریخ ) ٥٥٢٩(وسائل التقنیة الحدیثة في الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة رقم 
 ٢٠١٥ الموافق أول فبرایر سنة ١٤٣٦ ربیع الثاني عام ١١مؤرخ في ) ٣-١٥(قانون رقم : ینظر )٣(

 السنة ٦الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العددیتعلق بعصرنة العدالة، 
  .٢٠١٥ فبرایر ١٠الثانیة والخمسون، 



 

 

 

 

 

 ١٣٠٩

  
 

ات      أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجیل وحفظ كافة الإجراءات، التي تتم من خلال وسائل وتقنی

ستعین           ا أن ت ي محاضر، ولھ ا ف د، وتفریغھ ة عن بع سموعة والمرئی ة الم صال الحدیث الات

  .  )١("بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضیة 

ان الت         ا ك ع، ولم الغ          في الواق راً ب ة أم ق أو المحاكم ي التحقی م ف ا ت ع م دوین لجمی

ى إرادة         الصعوبة، ومن ثم تضیع الحقوق وتغیب الحقیقة، إضافة إلي أن ما یدون یعتمد عل

الكاتب ومشیئتھ، فیدون ما یرید ویترك ما یرید، ومن ثم، فبدلاً من أن تعبر المحاضر عن      

ف،       شوه والتحری ة عرضة للت ھ        الحقیقة تكون الحقیق ا أن ب، كم ي سوء خط الكات إضافة إل

شغل        ي سردھا وین الھ ف اره واسترس ابع أفك ن تت دفاع ع صرف ال صواب أن ین ن ال یس م ل

سموع (بتدوین ما یرید في محضر الجلسة، لذا بالتدوین الإلكتروني          ) التسجیل المرئي والم

ة         ة، ورعای ة للعدال ة الأھمی ي غای راً ف د أم ة یع ق والمحاكم ي التحقی تم ف ا ی صالح لم  لم

  .)٢(المتقاضین

  النتائج والتوصیات

ي       ا ف روج بھ ن الخ ي یمك یات الن ائج والتوص ن النت ة م اك مجموع   ھن

وق        ع حق سجامھا م ي وان ي الالكترون راءات التقاض ة إج ة وعدال ق فعالی بیل تحقی   س

ى       یات عل ائج والتوص د الآن النت سبنا أن نرص ة ، وح ة العادل مانات المحاكم تھم وض الم

   :النحو الاتي

                                                             
، على الموقع ٢٠١٧مشروع قانون الإجراءات الجنائیة المصري لسنة :    لمزید من التفاصیل، ینظر)١(

 .٥/٢/٢٠٢٤ تاریخ الولوج  com.almasryalyoum.www://shttp: الإلكتروني
سري محمود صیام، استخدام منجزات العلم في تحدیث خدمة العدالة، المجلة الجنائیة القومیة، . د) ٢(

  .٨٦، ص ١٩٨٥المجلد الثامن والعشرون، العدد الثالث، نوفمبر 



 

 

 

 

 

 ١٣١٠

  
 

  : النتائج-أولاً 

د   - ن بع ائي ع ي الجن ة للتقاض دول العربی ین ال دة ب ضائیة موح ة ق ود منظوم دم وج ع
ساعدة                 ة الم یح اتفاقی ث تت ال، حی بیل المث ى س بخلاف الحال في الاتحاد الأوروبي عل
ماع        ث س ن حی د م ن بع ائي ع ي الجن ل بالتقاض ل العم ا، تفعی ضائیة وبروتكولھ الق

 .ي عن بعدالشھود، والندب القضائ
ن     - ة، م ة الإلكترونی راءات الجنائی ق الإج ث تطبی ن حی ة م شریعات العربی اوت الت تف

صادیة             ي المحاكم الاقت ة ف د أدخل الإجراءات الإلكترونی حیث المشرع المصري، فق
م  انون رق سنة ١٤٦بالق صادر  ٢٠١٩ ل صادیة ال اكم الاقت شاء المح انون إن دل لق  المع
م  انون رق سنة ١٢٠بالق رى    ، ب٢٠٠٨ ل ة الأخ شریعات العربی ض الت ت بع ا خط ینم

دة،               ة المتح ارات العربی ي الإم ي، ف ائي الإلكترون ي الجن خطوات على طریق التقاض
 ..والجزائر، والمغرب، والأردن إلى أخره

ث سرعة         - اجزة، حی ة الن ق العدال ضیات تحقی وجود العدید من نقاط التعارض بین مقت
ت والنفق  ي الوق صاد ف راءات، والاقت دعوي  الإج دفاع، وال وق ال ضیات حق ات، ومقت

 .العادلة
ا         - افي بم در الك عدم وجود رقابة قضائیة جدیة على تطبیق تقنیة الفیدیو كونفرانس بالق

 .یصون حقوق الدفاع في التشریعات العربیة
ام ،      - رار او نظ ب ق ي بموج ي الالكترون راءات التقاض صدر إج توریة ان ت دم دس ع

  .ن وفقاً لمبدأ الشرعیة الجنائیةوانما یجب ان تصدر بموجب قانو

  : التوصیات-ثانیاً 

ضائیة        - ساعدة الق ة للم ة الأوروبی رار الاتفاقی ى غ ة، عل ة عربی ع اتفاقی وض
ائي       ي الجن ل التقاض ل تفعی ي یكف ضائي إلكترون ضاء ق اء ف ا، لبن وبروتوكولاتھ

 .الإلكتروني



 

 

 

 

 

 ١٣١١

  
 

دیو         - ة الفی تخدام تقنی ى اس ضائیة عل ة الق ة للرقاب ة محكم ا  وضع منظوم ونفرانس بم  ك

 .یصون حقوق الدفاع

امیین      - ة والمح ة العام ضاء النیاب ضاة وأع دریب الق صة لت ة متخص دة تقنی شاء وح إن

ي       ة ف ة الإلكترونی ق المنظوم ة تطبی ق فعالی ا یحق ضائي بم ل الق ي الحق املین ف والع

 .التقاضي الجنائي

نح والم   - ى الج تھم عل تجواب الم ي اس ي ف ي الالكترون تخدام التقاض صر اس ات ق خالف

 .دون الجنایات ما عدا في حالة الضرورة القصوى أو الانابة القضائیة

رار      - ة الاض ي حال دا ف تھم ماع ا الم ي رض ي عل ي الالكترون تخدام التقاض صر اس ق

  .بالنظام العام او الضرورة القصوي أو المساس الجسیم بحقوق المتھم
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 قائمة المراجع

  

  : المراجع العربیة-.أولاً

  :مراجع عامة -١

شر،        . د دون دار ن ة، ب ة والتجاری ات المدنی أحمد السید الصاوي، الوسیط في قانون المرافع

  .٢٠٠٧مصر، 

د      . د ن بع ائي ع ي الجن راك ، التقاض د ب د محم ة،     :احم ة الالكترونی د للعدال وم جدی نحو مفھ

  ٢٠٢٣دراسة تحلیلیة مقارنة،دار الافاق للنشر والتوزیع ،الامارات ،

ي، دار          أسماء أسامة محمد محمد،    ة الأول ي، الطبع ستقبل رقم ة نحو م  المحكمة الإلكترونی

  .٢٠٢٣الأھرام للنشر والتوزیع والاصدارات القانونیة، 

  .٢٠٠٠أحمد خلیل، مبدأ المواجھة ودوره في التنفیذ الجبري، دار المطبوعات الجامعیة، 

اب الأول . د ة، الكت راءات الجنائی انون الإج ي ق یط ف رور،  الوس ي س د فتح ام أحم ، الأحك

ة راءات الجنائی ة للإج راءات -العام ة وإج ى المحاكم سابقة عل راءات ال  الإج

  .٢٠١٦المحاكمة، الطبعة العاشرة، دار النھضة العربیة، 

ر           . د ة، دار الفك ة، دراسة مقارن دعوي الجنائی ي ال د ف تامر محمد صالح، الحضور عن بع

  .٢٠٢١والقانون، 

ي الإلكترو  شرعة، التقاض د ال ازم محم شر  ح ة للن ة، دار الثقاف اكم الإلكترونی ي والمح ن

  .٢٠١١الأردن، -والتوزیع، عمان



 

 

 

 

 

 ١٣١٣

  
 

ة             ة مقارن یلیة انتقادی ة تأص ة، دراسة تحلیلی ة عادل ي محاكم حاتم بكار، حمایة حق المتھم ف

ة    شریعات الجنائی وء الت ي ض ة،   (ف سیة، الانجلیزی ة، الفرن صریة، اللیبی الم

  .١٩٩٧أة المعارف، الاسكندریة، ، منش)الأمریكیة، والشریعة الإسلامیة

ر الجامعي،             . د ام المحاكم، دار الفك ا أم ة وإجراءاتھ دعوي الجنائی خالد ممدوح إبراھیم، ال

  .٢٠٠٨الإسكندریة، 

ة                . د شریعات دول ي ت ق ف وم والتطبی ة المفھ ة الإلكترونی ي، المحكم وح النقب سعید على بحب

  .٢٠٢٠لنھضة العربیة، الإمارات العربیة المتحدة، الطبعة الأولي، دار ا

ر          . د ة، دار الفك ة الإلكترونی ة الحكوم ي لحمای عبد الفتاح بیومي حجازي، النظام الإلكترون

  .٢٠٠٣، ١، ط١الجامعي، ج

ة، ط    . د ة مقارن ة، دراس سائل الجنائی ي الم ة ف ضائیة الدولی ة الق الم، الإناب ر س ، دار ١عم

  .٢٠٠١النھضة العربیة، 

را  . د لامة، الإج د س أمون مح صري، ج  م شریع الم ي الت ة ف ضة ١ءات الجنائی ، دار النھ

  .٢٠٠٠العربیة، 

ضة           ة، دار النھ ام المحاكم الإلكترونی ضائیة أم دعوي الق داول ال محمد عصام الترساوي، ت

  .٢٠١٣العربیة، 

شر،       دون دار ن ة، ب ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ي ق یط ف حاتھ، الوس ور ش د أن محم

  .٢٠٠٧مصر، 

ي عن                منى كامل تركي   ائي والتقاض ق الجن ي إجراءات التحقی د ف صال عن بع ة الات ، تقنی

م       ادي رق انون الاتح ام الق اً لأحك د، وفق سنة  ) ٥(بع ارات  ٢٠١٧ل ة الإم ، دول



 

 

 

 

 

 ١٣١٤

  
 

اھرة،        ١العربیة المتحدة، دراسة مقارنة، ط     ة، الق ضة العلمی ارات، دار النھ ، الإم

  .٢٠١٩دار النھضة العربیة، الامارات ، 

  :قالات والدراسات المنشورة في الدوریات الرسائل والم-٢

اً لأخر              . د صادیة وفق ي المحاكم الاقت أحمد محمد عصام، إجراءات التقاضي الإلكتروني ف

م        انون رق صادیة بالق اكم الاقت شاء المح انون إن دیلات ق سنة ١٤٩تع ، ٢٠١٩ ل

ة   ة القانونی ة   (المجل وث القانونی ات والبح ي الدراس صة ف ة متخص ة )مجل ، مجل

  .٢٠٢٠ محكمة، علمیة

دد                   . د سیاسیة، ع ة وال وم القانونی ة للعل ة الكوف د، مجل ي عن بع دیل، التقاض أسعد فاضل من

  .٢٠١٤، ٧، ملد ٢١

سمبر       صر، دی ة الع ة لغ اجزة، مجل ة الن ي والعدال ي الإلكترون ل، التقاض د نبی سام محم ح

   org.ahram.aimag.www://https: ، منشور على الانترنت ٢٠١٧

ة،              . د ة مقارن د ،دراسة تحلیلی ة عن بع ق والمحاكم رامي متولي القاضي، إجراءات التحقی

 .٢٠٢٢، یونیو ٢ العدد ١٩مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونیة، المجلد 

ة      . د وث القانونی ة البح ن؟، مجل ى أی ة إل اكم الإلكترونی د، المح دین أحم ى ال ا عل رش

   .٢٠٢١،دیسمبر٧٨ كلیة الحقوق،المجلد–قتصادیة، جامعة المنصورة والا

اء           ین الإبق ة ب واد الجزائی ي الم د ف رزازفة عمر، مشري راضیة، المحاكمة المرئیة عن بع

شر  اریخ الن اء، ت ي ٢٠٢٢-٦-١والإلغ ع الإلكترون ى الموق اح عل : ، مت

dz.cerist.jpas.www://https   

ات      . د ة للبن ة التربی ة كلی ة، مجل ة الإلكترونی ي المحكم ي ف امر، التقاض ود ع اب محم رب

  .٢٠١٩ ، ٢۵ ، العدد ١٣للعلوم الإنسانیة، السنة 



 

 

 

 

 

 ١٣١٥

  
 

ة            ستیر، كلی الة ماج ة، رس ائل الإلكترونی زید كمال محمود، خصوصیة التقاضي عبر الوس

  .٢٠١٨الحقوق، جامعة الإسكندریة، 

ة        سري محم . د ة الجنائی ة، المجل ة العدال دیث خدم ود صیام، استخدام منجزات العلم في تح
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